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  قال رسول الله صلى الله عليه وسلمقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

  من لم یشكر الناس لم یشكر الله ومن أھدى إلیكم معروفا فكافئوهمن لم یشكر الناس لم یشكر الله ومن أھدى إلیكم معروفا فكافئوه

((  

 الأستاذة المشرفة أتقدم بجزیل الشكر و الامتنان العظیم والعرفان إلى

  لما منحتھ لنا من وقت و جھد و توجیھ وتشجیع

  ا المتواضع

  كما لا ننسى أساتذتنا الكرام وكل من ساھم في

  كما نشكر كل من ساعدنا من قریب أو من بعید

.  

  لإتمام فقنا ن و

  جزآكم الله  خیرا

          الشكر والتقديرالشكر والتقدير                                                   

قال رسول الله صلى الله عليه وسلمقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

من لم یشكر الناس لم یشكر الله ومن أھدى إلیكم معروفا فكافئوهمن لم یشكر الناس لم یشكر الله ومن أھدى إلیكم معروفا فكافئوه

))فادعوا لھ فادعوا لھ   اافان لم تستطیعوفان لم تستطیعو

 

أتقدم بجزیل الشكر و الامتنان العظیم والعرفان إلى

 "لغریب لیلى" 

لما منحتھ لنا من وقت و جھد و توجیھ وتشجیع

ا المتواضعذفي انجاز عملنا ھ 

كما لا ننسى أساتذتنا الكرام وكل من ساھم في

  .تعلیمنا 

كما نشكر كل من ساعدنا من قریب أو من بعید

.ولو بكلمة أو دعوة صالحة 

ن وأوجل ونشكره على  ونحمد الله عز

  ا العملذھ

جزآكم الله  خیرا                                      

  سمية   سارةسمية   سارة

                                                                 
  

من لم یشكر الناس لم یشكر الله ومن أھدى إلیكم معروفا فكافئوهمن لم یشكر الناس لم یشكر الله ومن أھدى إلیكم معروفا فكافئوه((

أتقدم بجزیل الشكر و الامتنان العظیم والعرفان إلى

لما منحتھ لنا من وقت و جھد و توجیھ وتشجیع

كما لا ننسى أساتذتنا الكرام وكل من ساھم في

كما نشكر كل من ساعدنا من قریب أو من بعید

ونحمد الله عز

                                      

 



                                        

                                                          

 

 

  الإھداءالإھداء
 ا بفضلكم،ذجاء الیوم الذي أكون فیھ فخورة بنفسي وھ

  .كم تعبتم وسھرتم وكنتم المربي والسند

  رحمكم الله) أبي وأمي(إلى روح جدي وجدتي الغالیین 

أنا الآن في المقام الذي تمنیتم أن تجدون فیھ واعلم لو أنكم ھنا لكانت تلك  

  .سعادتكم

الحبیب أطال  والديالإنسان الذي علمني كیف یكون الصبر طریقا للنجاح  إلى

  في عمره الله

والدتي  إلى من رضاھا غایتي وطموحي صاحبة البصمة الصادقة في حیاتي

  أطال الله في عمرھا

  - احمد -ىسلم - سمیحة - ولىالم عبد  - لبنى  - إلى رفقاء البیت الطاھر الأنیق 

  الله من كل شر وأطال في عمرھموشقیقاتي حفظھم  أشقائي

  نبض قلبي وقلمي زوجي العزیزإلى 

  حفظك الله ورعاك "أیوب "إلى ابني 

   ھاإلى عائلة زوجي وبالأخص حماتي أطال الله في عمر

  إلى كل العائلة الكریمة وزملاء الدراسة

  أقدس رسالة في الحیاة إلى الدین مھدوا ا إلى الدین حملو

  والمعرفة أساتذتنا الأفاضللنا طریق العلم 

   

  سمیةسمیة                                                         



  

  داءـــــــإه

أهدي ثمرة جهدي هذا إلى من ربط االله طاعته بطاعتها إلى آیة الوفاء والحنان 

اتي، التي أنارت دربي بنصائحها والقلب الناصع أعز وأغلى إنسانة في حی

  ة أطال االله في عمرهاكانت بحرا صافیا یجري بفیض الحب و البسمو 

  أمي حبیبة

الذي رباني صغیرة و كان لي المثل الأعلى في الجد والعناء وعلمني كیف  إلى

  قلبيسندي و قدوتي أطال االله في عمره حبیب  للنجاح،یكون الصبر طریقا 

  أبي عبد العزیز

  لي الصعاب یسرخطى معي خطواتي و ساندني و زوجي الغالي الذي  إلى

  یعه المستمر لي أدامه االله ليوتحمل الكثیر وعانى معي وما كان لیحدث هذا لولا تشج

  فاتح

  بیسانإلى زهرة حیاتي وفلدة كبدي وحبیبة قلبي إبنتي العزیزة 

  حفظهم االله" دعاء" وأختي العزیزة" أمجد، أمیر" إلى سندي في الحیاة إخواني

   إلى كل عائلتي جدي وجدتي وكل زملاء الدراسة

  ســــارة

  

  



 

مختصراتلا قائمة  



  قائمة المختصرات

  

                                                                                  الجزائري قانون الأسرة :ج. أ. ق

                                                                                 الجزائريقانون المدني ال :ج. م. ق

  قانون الحالة المدنیة                                                                         :م. ح.ق

  الجزء          :ج

  طبعة                                                                                      :ط

الطبعة                                                                                           دون  :ط. د

  دون دار النشر                                                                               :ن .د .د

  دون سنة نشر :ن .س .د

                                                                               دون بلد نشر: ن. ب. د

  الصفحة                                                                                         :ص

                                                                                     

                                                                                       

 



 

 مةمقد



 مقدمة

 

 
 

- 1 - 

  :مقدمة

ذي لابد لا تقوم إلا بالزواج الصحیح الو لمجتمع بناء االأسرة هي الخلیة الأساسیة ل

عتبر الزواج عقد رضائي بین رجل یو . شكلیةلقیامه من توافر أركان وشروط موضوعیة و 

ومن آیاته أن خلق لكم ﴿: دافه تكوین أسرة أساسها المودة وذلك لقوله تعالىمن أه وامرأة

  .1﴾أزواجا لتسكنوا إلیها وجعل بینكم مودة ورحمةن أنفسكم م

المجتمع فهي تحظى باهتمام بالغ من طرف الدولة  بناء لكون الأسرة هي أساسو 

الجزائریین بالجزائریات بل تعدته إلى  على زواجفلم تعد علاقات الزواج تقتصر فقط 

الزواج المختلط، لهذا تحتم على المشرع أن یقوم بوضع قواعد قانونیة تتولى تنظیم هذه 

شروطه تختلف من بلد إلى ى عنصر أجنبي كون أركان الزواج و العلاقات التي تشتمل عل

  .أحد الأطراف أجنبیا غیر مسلمآخر خاصة إذا كان 

الشروط الموضوعیة في عقد الزواج من بین الشروط الشكلیة و ز یعتبر التمییو 

الأهمیة بما كان، فلكل نظام قانوني فكرة مستقلة فیما یتعلق بالزواج ، لذلك یلجأ القاضي 

، فكان لزاما على المشرع أن یخضع زواج الجزائریین من لعملیة تكییف هذه الشروط

مع طبیعة الطرف الأجنبي والجزائري  تتفق الأجانب سواء داخل الوطن أو خارجه لقواعد

ض الدول تعتبر ، فبعزواج مرتبط بالمعتقدات الدینیة والاجتماعیة والسیاسیةلكون ال معا

التعدد بل  هناك تشریعات لا تجیز أنكما  ،أخرى لا تقبل بذلكالزواج عقدا أبدیا، و 

  .د جریمةلا یعتبر التعدذلك و  في حین أن الدین الإسلامي یجیز وتعتبره جریمة،

، خاصة في بالأجانب یخلق العدید من المشاكلعلیه صار زواج الجزائریین و 

كالحضانة والطلاق والنفقة مما جعل المشرع یحاول إیجاد  الأسرةمجال دعاوى شؤون 

                              

  .21سورة الروم ، الآیة  1
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حلول لهذه المشاكل بما یخدم مصالح طرفي العلاقة ، حیث أخضع الزواج في هذه الحالة 

  .خاصةعینة و لإجراءات م

طبیق على قا مما سبق جاء موضوع مذكرتنا یتمحور حول القانون الواجب التانطلا

وفق آخر  ،2تقنین الأسرةو  ،1شروط عقد الزواج معتمدین في ذلك على التقنین المدني

  .التعدیلات

یكتسي موضوع القانون الواجب التطبیق على شروط عقد الزواج : أهمیة الموضوع

ارتباطه بالأسرة الخلیة الأساسیة في في حدّ ذاته و  عقد الزواجأهمیته من خلال  أهمیة 

ما ینتج عن ذلك من تعدد للقوانین خاصة عند دخول العنصر الأجنبي و  بناء المجتمع

  .المرشحة للتطبیق على العلاقة

القانون الواجب التطبیق على شروط عقد  دراستنا لموضوعتهدف : أهداف الدراسة

  :إلىالزواج 

شروط عقد الزواج  یتعلق بالقانون الواجب التطبیق علىمحاولة توضیح كل ما  -

، وهذا من خلال دراسة مختلف النصوص القانونیة الشكلیة منها والموضوعیة

ومحاولة  ،التقنین المدني أو تقنین الأسرةالجزائریة سواء تلك المتضمنة في 

 .المسألةتقییم موقف المشرع من 

                              

، صادر في  78جریدة رسمیة عدد  ،یتضمن القانون المدني،  1975- 09-26مؤرخ في ،  58- 75أمر رقم   1

  ).معدل و متمم( 30-09-1975

   ، صادر في 24جریدة رسمیة عدد  ،، یتضمن قانون الأسرة 1984-06-09، مؤرخ في  11-84قانون رقم  2

  )معدل و متمم( 12-06-1984
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اختیار موضوع القانون الواجب التطبیق على تتمثل أسباب : أسباب اختیار الموضوع

  :شروط عقد الزواج في

      الزواج  هماألا و  نین حساسیجدا لأنه یمس موضوعم كون الموضوع مه -

 .الأسرةو 

الرغبة في الاطلاع على النصوص القانونیة التي جسدت بالدرجة الأولى  -

 .القانون الواجب التطبیق على شروط عقد الزواج

 .ندرج ضمن تخصص دراستنا وهو قانون الأسرةكون الموضوع ی -

هناك عدة دراسات تناولت موضوع القانون الواجب على شروط عقد  :الدراسات السابقة

  :في انجاز مذكرتنا نذكر منها هاالزواج اعتمدنا

، رسالة )دراسة مقارنة(تنازع القوانین في مسائل الزواج والطلاق: مسعودي یوسف -1

لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر 

وقد تطرق في دراسته إلى القانون الواجب التطبیق على  .2012-2011بلقاید تلمسان،

  .  ة لعقد الزواجالشروط الموضوعیة والشكلی

الزواج المختلط في القانون الدولي الخاص، مذكرة لنیل شهادة : رحاوي أمینة -2

 تلمسان،الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید 

حیث أن الطالبة تطرقت مثلنا تماما لموضوع القانون الواجب التطبیق على ، 2011

  .الزواج حیث قامت بدراسة الشروط الموضوعیة لعقد الزواجشروط عقد 

  : إشكالیة الموضوع

ذا تدخل إلا إ تثار ع القوانین من حیث المكان لامشكلة تناز  أنمن المعروف 

هنا نتساءل عن كیفیة و  ،هو الحال بالنسبة للزواج المختلطعنصر أجنبي في العلاقة و 
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مدى فعالیة النصوص القانونیة التي سنها في حل لمشرع الجزائري لهذه المسألة، و تنظیم ا

النزاعات المطروحة أمام القاضي فیما یتعلق بالقانون الواجب التطبیق على شروط عقد 

  .الزواج

   :المنهج المتبع

المنهج التحلیلي  منهجین،للإجابة على إشكالیة الموضوع اعتمدنا في مذكرتنا على 

 علیه لتحلیل النصوص القانونیة التي فالمنهج التحلیلي اعتمدنا والمنهج الاستقرائي،

بخصوص القانون الواجب التطبیق على  المدني القانونتضمنها قانون الأسرة الجزائري و 

من خلال عملیة استجماع  فاعتمدنا علیهأما المنهج الاستقرائي  الزواج،شروط عقد 

  .الدراسةوع مختلف النصوص التشریعیة المتعلقة بجزیئات موض

    :خطة البحث

الفصل الأول القانون الواجب  فيلقد قمنا بتقسیم مذكرتنا إلى فصلین اثنین تناولنا 

فقد خصصناه لدراسة  الثاني،أما الفصل لى الشروط الموضوعیة لعقد الزواج،  التطبیق ع

  .الزواجالقانون الواجب التطبیق على الشروط الشكلیة لعقد 

 



 

 الفصل الأول
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  الواجب التطبیق على الشروط الموضوعیة لعقد الزواج القانون :لوالفصل الأ 

خر یعرف الزواج في الشریعة الإسلامیة بأنه عقد یفید استمتاع كل من العاقدین بالآ 

غایته إنشاء رابطة للحیاة المشتركة عن طریق  اجتماعفالزواج إذن تنظیم  ،طلبا للنسلشرعا 

تكوین أسرة ویقع على عاتق الدولة صیانة هذه الأسرة باعتبارها الخلیة الأساسیة لتكوین كل 

   .مجتمع

قد نص المشرع الجزائري على ضرورة توفر مجموعة من الشروط بغض النظر عن و 

نجد ، ومن بینها رة الجزائريلك في قانون الأسآثاره وذطبیعتها حتى یرتب هذا الزواج 

الشروط الموضوعیة التي تتمثل في تلك الشروط الأساسیة الواجب توافرها لقیام رابطة الزواج 

سنتطرق إلیه في  وهذا ما 1بطلان علاقة الزواج إلىأدى ذلك  أحدهاتخلف  إذا بحیث

القانون  ، ثم نتطرق إلى تحدید)لو المبحث الأ(مضمون الشروط الموضوعیة لعقد الزواج 

اختصاص القانون الوطني للزوجین كأصل عام الواجب التطبیق على هذه الشروط و 

   )المبحث الثاني(

  

  

  

  

                                                 
، في )دراسة مقارنة بین القانون الجزائري والقوانین المقارنة ( بومراو سفیان، تنازع القوانین في مجال انعقاد الزواج    1

إطار الملتقى الوطني حول تنازع القوانین في مجال الأحوال الشخصیة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة عبد 

  97.، ص2014یل افر  24-23الرحمان میرة،  بجایة، یومي 



 التطبیق على الشروط الموضوعیة لعقد الزواجالقانون الواجب :              الفصل الأول

  
  

- 7  - 

  مضمون فكرة الشروط الموضوعیة لعقد الزواج :لوالمبحث الأ 

وهریة التي یقوم علیها الزواج فإذا تخلف شرط الشروط الموضوعیة من الأسس الجتعتبر  

وجود التي یتوقف أیضا تلك الشروط  ویقصد بها ،العلاقة البطلانه منها ترتب عن هذ

مكرر  9و 9نصت علیه المواد  ه الشروط ما، ومن هذانعدامهالزواج على وجودها وینعدم با

 .ج .أ .من ق 27و 26و

 مجموعة من الشروط هي على رتكزه المواد أن عقد الزواج یذویستخلص من ه

الموانع الشرعیة وخلو الزوجین من ) المطلب الثاني(والرضا ) المطلب الأول( هلیةالأ

  . اره القانونیة، ویجب أن تتوفر هذه الشروط لكي یرتب العقد جمیع آث)المطلب الثالث(

  هلیةالأ :لوالمطلب الأ 

 نّ أغیر ، هلیةلقد اختلفت التعاریف التي وضعها القانون والشریعة الإسلامیة للأ 

  .المعنى یبقى نفسه باعتبارها ترتبط أساسا بحقوق والتزامات الشخص

حیث  تاركا الأمر لرجال الفقه، هلیةالمشرع الجزائري لم یضع أي تعریف قانوني للأو 

ل عرفها الأستاذ الدكتور محمد صبري السعدي بأنها صلاح الشخص لكسب الحقوق وتحمّ 

  1اكذ أوا الأمر أن ترتب له هذنها أالتي یكون من شالالتزامات ومباشرة التصرفات القانونیة 

  

                                                 
بوفنش خدیجة، قبالة هاجر، الأهلیة في عقد الزواج، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في القانون الخاص، تخصص   1

 .29. ، ص2017- 2016قانون الأسرة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحیى،جیجل، 
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هي صلاحیة الشخص لاكتساب الحق وتحمل الالتزام وهي أیضا قابلیته  هلیةفالأ

 ،1ا مع الحیاةمبصفة عامة تدور وجودا وعد هلیةفالأ ،للقیام بالأعمال والتصرفات القانونیة

   .ا الشخص ومناط كل نوع منهاالتي یتمتع بها هذ هلیةدد نوع الأیتح على أساسها والتي

 .)ثانيالفرع ال(الأداء  أهلیةثم ) لو الأفرع ال(الوجوب  أهلیة إلىتطرق ا المطلب نهذ وفي

  الوجوب أهلیة :لوالفرع الأ 

حیث من الناحیة القانونیة،  الوجوب هي في الواقع الشخص ذاته منظورا إلیه أهلیة

ه فقد هذ ، فإذاتكون له حقوق وان یتمتع بهاینظر إلیه القانون من ناحیة انه قادر على أن 

أما حالیا . مثل الرقیق في القوانین التي كانت تبیح الرق، في القانون االمیزة فهو لیس شخص

بل وحتى قبل  الوجوب وتثبت له من وقت میلاده أهلیةوقد أبطل الرق فكل إنسان تتوافر فیه 

 أهلیةحین تركته وسداد دیونه، ف إلىیضا أ كوبعد ذل وقت وفاته، إلىعندما یكون جنینا  ذلك

 أهلیةومناط .  2الوجوب وفق ما سبق ذكره هي صلاحیة الشخص لان یكون له حقوق

فكل إنسان في أي طور الرشد  أوالوجوب هي الصفة الإنسانیة ولا علاقة لها بالسن والعقل 

  3.الوجوب أهلیةكان و أي صفة كان یعتبر متمتعا ب

لاكتساب الحقوق وتحمل ه الأخیرة التي تعني مدى صلاحیة الشخص ونطاق هذ

ت بحسب كل شخص وان مدى ما یمكن أن یثبت للشخص من حقوق و ما و اتتفالالتزامات 

 أهلیةوتنقسم  .الدینیة أوالعائلیة  أویتحمله من واجبات یختلف باختلاف حالته السیاسیة 

  :قسمین إلىالوجوب 

                                                 
حالة والأهلیة، مذكرة تكمیلیة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون دولي سارة زرزي، القانون الواجب التطبیق على ال 1

 .43 .، ص2016- 2015خاص، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

 .45 .المرجع نفسه، ص 2

 .32 .بوفنش خدیجة، قبالة هاجر، المرجع السابق، ص 3
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  الوجوب الناقصة أهلیة :لاأو 

 .هي صلاحیة الشخص لثبوت الحقوق له فقط أي تؤهله للالتزام لیكون دائنا لا مدینا

الوجوب أن الصفة  أهلیةثبت للجنین في بطن أمه قبل الولادة والسبب في نقصان وت

الإنسانیة للشخص لیست محققة وكاملة لأنه یمر بفترة لا تتمیز فیها الصفة الإنسانیة بشكل 

ا هو من جهة یعد جزء من أمه ومن جهة أخرى یعد إنسانا مستقلا عن أمه متهیئواضح ف

والتي لا بعض الحقوق الضروریة النافعة له  ا تثبت لهللانفصال عنها بعد تمام تكوینه، لذ

 .1قبول وهي النسب من أبویه، المیراث،الوصیة،الوقف إلىتحتاج 

  الوجوب الكاملة أهلیة: ثانیا

لثبوت الحقوق له وتحمل الواجبات وتتثبت للشخص مند هي صلاحیة الشخص  

  .هلیةه الأفاقد لهذ ولا یوجد إنسان ولادته حیا دون أن تفارقه في جمیع أطوار حیاته،

  الأداء أهلیة:الفرع الثاني

 أنولیس بالضرورة  ،الوجوب أهلیةبعد  الإنسانالتي تتوافر في  هلیةهي تلك الأ

كاملة وقد  قد توجد أي تكون الأداء أهلیة أنلك الوجوب، ذ هلیةملازمة لأ الأداء أهلیةتتوافر 

قانونیة في  اآثار ترتب  فإنهاا استعملت إذ هاأنكما م كما قد تكون موجودة ولكن ناقصة، تنعد

صلاحیة الشخص " بأنهاهوري نفقد عرفها الس، 2یس في حق غیرهلو ا حق من یتمتع به

                                                 
 .33 .جع السابق، صبوفنش خدیجة، قبالة هاجر، المر  1

 .96 .، ص2005رمضان أبو السعود،ـ النظریة العامة للحق، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر،  2



 التطبیق على الشروط الموضوعیة لعقد الزواجالقانون الواجب :              الفصل الأول

  
  

- 10 - 

قدرة الشخص على ترجمة " :بأنهاور سعید جعفوعرفها الدكتور محمد  ،1"لاستعمال الحق

  .2"التزام أوقانونیة فیباشر بنفسه عملا قانونیا بحق  آثار لإنشاء إرادته

دد عند الشخص یتح الأداء أهلیةهو العقل والتمییز،أي مدى  الأداء أهلیةومناط 

فحیثما  .بمدى قدرته على التمییز ووزن التصرفات وتبین ما ینطوي علیه من نفع وضرر

لك فالصبي غیر الممیز والمجنون اسب على ذنوت الأداء أهلیةوجد العقل ومعه التمییز توجد 

 أوحقوق لهم  لإنشاءلان عباراتهم غیر صالحة لان تكون سببا  أداء أهلیةوالمعتوه لیس لهم 

  3.لغیرهم

ومن  هلیةعن تمییز فمن كان كامل التمییز كان كامل الأ إلالا تصدر  فالإرادةوعلیه 

 إلى الأداء أهلیةوتنقسم  ،أهلیتهمن انعدم تمییزه انعدمت  ناقصة أهلیتهانت كنقص تمییزه 

  :قسمین

  الناقصة  الأداء أهلیة :لاأو 

تترتب علیها  ولكن لا الأفعال أو الأقوالیكون صاحبها صالحا لان تصدر منه  أن

 تبنى على القدرة القاصرة من العقل هلیةه الأ، وهذالغیر ىلك علیتوقف ذ إنماتلقائیا و  ثارآ

كل من بلغ سن " :نهأج على  .م .من ق 43المادة وقد نصت  .القاصر والبدن القاصر

ا غفلة یكون ناقص كان سفیها أو ذ ووكل من بلغ سن الرشد  دالتمییز ولم یبلغ سن الرش

                                                 
ط، دار إحیاء .نظریة الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، د: عبد الرزاق أحمد السنهوري، شرح القانون المدني الجدید 1

 .268 .، ص1952لبنان، . التراث العربي، بیروت

      ، 2011دروس في نظریة الحق، الجزء الثاني، دار هومه، الجزائر : محمد سعید جعفور، مدخل للعلوم القانونیة 2

 .209 .ص

 .34 .بوفنش خدیجة، قبالة هاجر، المرجع السابق، ص 3
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ي الغفلة یتوقف على الراشد السفیه وذ أوا فتصرفات الممیز إذ "وفقا لما یقرره القانون هلیةالأ

   1.الغیر إجازة

  أهلیة الأداء الكاملة :ثانیا 

یقصد بها صلاحیة الشخص لمباشرة جمیع التصرفات القانونیة بنفسه أو بالنیابة عن 

كون الإنسان یجب أن یتمتع غیره وهده الصلاحیة تعتمد في الأساس على أمور مهمة 

یقوم به من  وجود الإدارة الواعیة المدركة لجمیع ما نقصان أيبادراك وتمییز كاملین دون 

  .أفعال وتصرفات قانونیة

وهي صلاحیة الشخص لصدور التصرفات منه على وجه یعتد به شرعا وعدم توقفها 

  .2على رأي أحد غیره

  الرضا :المطلب الثاني

ومختلف التشریعات وفقهاء القانون الوضعي  الإسلامیةاتفق كل من فقهاء الشریعة 

الذي یقوم علیه عقد الزواج ككل  الأساسيالرضا هو الركن أنّ لیة،على الدو  الاتفاقیاتوكذا 

فهناك  وإن اختلف في تسمیته، العقود التي یبرمها الشخص في حیاته ویتوقف وجوده علیه،

وهناك من یسمیه  وهناك من یسمیه الصیغة، ،یطلق علیه تسمیة الإیجاب والقبولمن 

  3.لفظي فقط أما المعنى فهو واحد الاختلافغیر أن هذا  ي في عقد الزواج،العنصر النفس

                                                 
 .35 .صبوفنش خدیجة، قبالة هاجر، المرجع السابق،  1

 .35 .، صنفسهالمرجع  2

زوبیر بلعواد، أركان وشروط عقد الزواج وأثر تخلفها في الشریعة والقانون، مذكرة لنیل إجازة المعهد الوطني للقضاء  3

 .98. ، ص2004- 2001الدفعة الثانیة، 
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وفق ما تعریف الرضا في عقد الزواج  إلىسبق نتطرق في هذا المطلب  على ما بناء

   )لو الفرع الأ(خلال المادتین التاسعة والعاشرة  انتهجه المشرع الجزائري في قانون الأسرة من

في ذلك  الاستعانةمع ) الفرع الثالث(وأثر تخلف الرضا  )الفرع الثاني( وصور الرضا

 .بالأحكام المقررة في الفقه الإسلامي

  تعریف الرضا :لوالفرع الأ 

الطابع الرضائي هو السمة الممیزة لسائر العقود بوجه عام وعقد الزواج بوجه خاص 

 :التالي ومن خلال ذلك سنقوم بتعریف الرضا لغة واصطلاحا على النحو

 تعریف الرضا لغة :لاأو 

 فیقال رضي عنه و تستعمل كلمة الرضا للدلالة على القناعة الذاتیة بأمر معین،

یرضیه واسترضاه  وأرضاه بمعنى أعطاه ما ضد سخط، ومرضاة،رضى علیه ورضوانا 

  1.وخدمته لصحبته، بها أي ارتضاها يضر  و رتضاه بمعنى طلب رضاه،او 

  اصطلاحاتعریف الرضا  :ثانیا

الارتباط بواسطة توافق إرادة الطرفین في " لقد عرف الفقه الإسلامي الرضا بأنه

 ویتمثل التعبیر فیما یجري من إیجاده، و الارتباطصمیم على إنشاء التعبیر الدال عن الت

  2.وقبول إیجابعبارات بین المتعاقدین من 

                                                 
ط، مطبعة الدار العربیة .الطاهر أحمد الزاوي، مختار القاموس، مرتب على طریقة مختار الصحاح والصباح المنیر، د 1

 .251 .ن، ص.س.تونس، د للكتاب،

 .61 .، ص2005، دار الكتب العلمیة، لبنان، 1.علي أحمد عبد العال الطهطاوي، شرح كتاب النكاح، ط 2
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الرضا أمرا جوهریا في  فاعتبر ،جزائري على منوال الفقه الإسلاميولقد سار المشرع ال

من قانون  9 فهو لم یأت بتعریفه حیث نصت المادة ،1مؤبدا طااارتبعقد یرتبط فیه شخصان 

 10 جاء في نص المادة كما "ینعقد الزواج بتبادل رضا الزوجین"الأسرة الجزائري على أنه 

وقبول من الطرف الآخر بكل  بإیجاب من أحد الطرفین یكون الرضا"أنه  الفقرة الأولى على

  ."ید معنى النكاح شرعالفظ یف

حسب المشرع الجزائري ركن الرضا یتكون من شقین  هفمن خلال ذلك نستخلص أن

لمین فالإیجاب عند جمهور الفقهاء وهذا خلافا لتعریف الفقهاء المس هما الإیجاب والقبول،

لأن القبول إنما یكون للإیجاب  یل،من یقوم مقامه كالوك أوهو اللفظ الصادر من قبل الولي 

أما القبول فهو اللفظ الدال الصادر على  فإذا وجد قبله لم یكن قبولا لعدم وضوح معناه،

ل تعریف الإیجاب والقبول وقد خالفهم الحنفیة حو  ،2الرضا بالزواج الصادر من الزوج

  .لا و القبول ما صدر ثانیاأو الإیجاب ما صدر  أن باعتبار

للإیجاب والقبول إلا أن الفقه الاصطلاحیة في التسمیة  الاختلافبالرغم من هذا و  

هو   هو الإیجاب وما صدر ثانیالاأو صدر  الرأي الحنفي في أن ما إلىالإسلامي یمیل 

ذلك أن تسمیة أیة صیغة قبولا تشعر بأن شیئا قد تقدمها حتى سمیت كذلك وإلا  ،القبول

یرد علیه هذا  شيء لا في الوقت الذي لم یتقدم علیهافكیف یمكن أن تسمى صیغة قبو 

  .3القبول

                                                 
، مطبعة دار 2.الخطبة والزواج، دراسة مدعمة بالقرارات و الأحكام القضائیة، ط: محمد محدة، سلسلة الفقه الإسلامي 1

 .128 .، ص2000النشر الشهاب، الجزائر، 

 .39 .، ص1989، دار الفكر، سوریا، 2.، ط1.الأحوال الشخصیة، ج: وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي و أدلته  2

  ن.س.محمد رأفت عثمان، عقد الزواج و أركانه وشروط صحته في الفقه الإسلامي، دار الكتاب الجامعي، مصر، د 3

 .107 .ص
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قانون من  10المادة وفق ما جاء في نص و  ،أما فیما یخص المشرع الجزائري

لا من المتعاقدین دالا أو سایر بموقفه المذهب الحنفي فالإیجاب هو ما یصدر  فقد ،الاسرة

المتعاقد الآخر دالا على موافقته وقبوله والقبول هو ما یصدر ثانیا من  على رضاه بالعقد،

بهدف الموافقة وذلك القبول یحدث التطابق بین الإیجاب والقبول ومن  لو فیما رغب فیه الأ

  1.ثم ینعقد العقد

   صور الرضا :الفرع الثاني

یكون الرضا بإیجاب من أحد الطرفین وقبول من  " :ج.أ.من ق 10المادة تنص 

یصح الإیجاب والقبول من العاجز بكل ما و  .معنى النكاح شرعاالطرف الآخر بكل لفظ یفید 

  ."یفید معنى النكاح لغة أو عرفا كالكتابة والإشارة

أن للإیجاب والقبول أو الصیغة في عقد الزواج صور  10 فمن خلال نص المادة

  .والإشارةقد ینعقد بطرق أخرى غیر اللفظ كالكتابة  ، كمایكون لفظا مختلفة، فقد

  الصیغة اللفظیة :لاأو 

یكون الرضا بإیجاب من أحد " :ج على أنه.أ.من ق 1 الفقرة 10المادة نصت 

من خلال هذا النص ، "الطرفین وقبول من الطرف الآخر بكل لفظ یفید معنى النكاح شرعا

جاب والقبول ولا ي لم یحدد لا الألفاظ التي یتم بها التعبیر عن الإینلاحظ أن المشرع الجزائر 

   .الفعل للتعبیر عن الإیجاب والقبول ولا صیغة التي یتم بها العقداللغة 

  

  

                                                 
 .141 .محمد محدة، المرجع السابق، ص  1
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  الألفاظ المعبرة شرعا عن النكاح-1

ي الألفاظ التي یصح التعبیر بها عن عقد الزواج وتتكون من قسمین ألفاظ متفق ه

الألفاظ المتفق علیها أنها تؤدي و  1.علیها أنها تؤدي معنى النكاح شرعا ألفاظ مختلف فیها

  :نوعانمعنى النكاح شرعا  إلى

  ألفاظ متفق على صحة العقد بها 1-1

 أجمع الفقهاء على أن الزواج ینعقد بكل لفظ مأخوذ من كلمتي الزواج والنكاح،

  2"طاب لكم من النساء فانكحوا ما "لىامنها قوله تع لورودهما في القرآن الكریم

  ألفاظ متفق على عدم صحة العقد بها  1-2

تي تدل على تملیك العین في الحال على عدم انعقاد الزواج بالألفاظ الاتفق الفقهاء 

المتعة، الوصیة، الرهن، الودیعة  ،الإباحة، الإعارة :ولأعلى بقاء الملك مدى الحیاة وهي

  3.وغیرها

  الألفاظ المختلف فیها 1-3

  :اختلف الفقهاء في انعقاد الزواج ببعض الألفاظ 

 ،الصدقة ،ل على تملیك الأعیان في الحال كلفظ الهبةینعقد عند الحنفیة بكل لفظ ید

  .المقصود دهو فهم الش قرینة تدل على الزواج و أو العطیة التملیك والاستئجار بشرط نیة

                                                 
یوسفي كهینة، ولامي لیلى، عقد الزواج وفقا للأحكام الجدیدة لقانون الأسرة الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر   1

القانون الخاص الشامل، قسم القانون الخاص، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد : في القانون الخاص، تخصص

  .8 .، ص2013- 2012الرحمان میرة، بجایة، 

 .03سورة النساء الآیة  2

 .114 .محمد رأفت عثمان، المرجع السابق، ص 3
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 الصدقة الهبة، كالبیع،مجراها، وینعقد عند المالكیة بلفظ الترویج والتملیك وما یجري 

  .فإن لم یذكر المهر فلا ینعقد العقد قرینة على الزواج والعطیة بشرط ذكر المهر لیكون

اقتصارا على  النكاح فقط،إلا بلفظ  أن الزواج لا ینعقد إلىفي حین ذهب الشافعیة والحنبلیة  

  1.المذكور في القرآن

ج یستشف أن القانون أخذ بما اتفق علیه الفقهاء .أ.من ق 10المادة وباستقراء نص 

أي أنه رجح  علیها بكل لفظ یفید معنى النكاح شرعا،وقد زاد  من ألفاظ النكاح المعروفة ،

  2.حیث اعتبر كل لفظ یفید معنى النكاح شرعا ینعقد به العقدالمذهب الحنفي 

  صیغة الفعل -2

اتفق فقهاء الشریعة الإسلامیة أن الصیاغة الزمنیة التي یعبر بها عن الإیجاب 

فیقول  ،خاطب زوجتك ابنتيأن یقول الأب للك ،الماضي والقبول في عقد الزواج هي لفظ

  .قبلت التزویج :الخاطب

دون اللفظ الموضوع للمستقبل  ،لدلالته على التحقیق والثبوت الماضيلفظ  اختیروقد 

تفید دلالة قطعیة على رضا الطرفین ویكون بالتالي الإیجاب والقبول  الماضيكما أن صیغة 

  3.لمستقبلا إلىمنجزین غیر مضافین 

الإیجاب والقبول بصیغة المضارع لأمر ففي هذه الحالة لابد من القرینة  وقد یأتي

 .الدالة على إنشاء العقد في الحال

                                                 
 .39 - 38ص .وهب الزحیلي، المرجع السابق، ص 1

 .42 .جبر محمود الفضیلات، المرجع السابق، ص  2

لزواج عقد ا: 1.محمد كمال الدین إمام، أحكام الأحوال الشخصیة للمسلمین، دراسة تاریخیة و تشریعیة و قضائیة، ج 3

 .108-107ص .ن، ص.س.ط، منشأة المعارف  مصر، د.د
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 لغة إبرام عقد النكاح-3

قید بأیة ألفاظ تلم ی أ،.ق 10 ى من نص المادةلو شرع الجزائري من خلال الفقرة الأمال

لفظ  اكتفى فقط بذكر كلل ب زواجالللغة التي یجب أن یبرم بها ولم ینص على ا مخصوصة،

  .یفید معنى النكاح شرعا

تفقوا على أنه إذا كان العاقدان التطرق إلى هذه المسألة، فا اءفي حین لم یغفل الفقه

أیا كانت هذه یصح باللغة التي یفهمها العاقدان أحدهما لا یفهم اللغة العربیة فإن العقد  أو

  .1اللغة بشرط أن تكون مفهومة للشهود أیضا

  لفظیةالغیر الصیغة  :ثانیا

الفقرة الثانیة سالفة  10ادة مالالزواج بغیر الكلام في  انعقادشرع الجزائري مال لو اتن

 أوصر كلامه فقط على حالة الشخص العاجز عن الكلام وانعقاد زواجه بالكتابة الذكر وق

انعقاد الزواج عن طریق الرسالة ولا بالتعاطي ولا بوسائل  إلىفي حین أنه لم یتطرق  ،الإشارة

  2.الحدیثة الاتصال

  انعقاد الزواج بالإشارة والكتابة -1

 أولمتعاقدین أن یعبر عن إرادته في الزواج لعجزه عن النطق ا قد یتعذر على أحد

ففي هذه الحالة ینعقد زواجه  القدرة على الكتابة، مع عدم ،العائق فیه كالأخرس والأبكم

                                                 
دراسة لقوانین الأحوال ( بد الهادي الشافعي، أحكام الأسرة الخاصة بالزواجرمضان علي السید الشنباصي، جابر ع 1

 .127 .، ص2011 ،، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان2.، ط)الشخصیة في مصر و لبنان

 .11 .یوسفي كهینة، ولامي لیلى، المرجع السابق، ص  2
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قام عبارة ة الزواج والمعبرة عن قصده لأن إشارته قائمة مرادمة الدالة على إو بالإشارة المفه

  1.ولأن اشتراط اللفظ حقه غیر ممكن ،الناطق في جمیع العقود

أخذ بالقول أن العقد  السابقة الذكر، 2قرة فال 10رع الجزائري وفقا للنص غیر أن المش

   .لأن الكتابة أبین في الدلالة یصح بالإشارة ممن یحسن الكتابة لا

  انعقاد الزواج بالمراسلة -2

الرسائل المكتوبة في حالة ري على التعبیر عن الرضا بواسطة شرع الجزائملم ینص ال

  2.الزواج غیاب أحد أطراف عقد

 فإذاغیر أن فقهاء الشریعة الإسلامیة یجیزون الزواج عن طریق المراسلة المكتوبة 

في  الآخرمثلا و  القاهرةن یكون احدهما في أكان العقد بین غائبین عن مجلس عقد الزواج ك

 أوخطیبته تزوجتك  إلىن یكتب الخاطب أیتم التعاقد ب نأه الحالة ذمكن في ه، فیالإسكندریة

بما فیه ثم  أعلمتهما أوعلیهما  قرأتهشاهدین و  أحضرتبلغها المكتوب و  إذاف .زوجیني نفسك

   .قبلت الزواج في المجلس انعقد العقد بینهما

  طرق أخرى للتعبیر عن الإدارة  -3

  .الحدیثة الاتصالسنورد فیها كل من انعقاد الزواج بالوكالة والتعاطي وكذا بوسائل 

  

  

  
                                                 

 .12 .، صالسابقالمرجع یوسفي كهینة، ولامي لیلى،  1

 .12 .، صنفسهالمرجع  2
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  انعقاد الزواج بالوكالة 3-1

یصح " :ج قبل إلغائها على أنه.أ.ق 20 في المادةشرع الجزائري صراحة مال لقد نص

بینما الزوجة لم یكن لدیها ، "أن ینوب عن الزوج وكیله في إبرام عقد الزواج بوكالة خاصة

  1.ج.أ.من ق 11یتولى زواجها ولیها طبقا للمادة  ، حیث كانالحق هذا

أصبح  20وإلغائه المادة  الأسرةقانون ن بعد إدخاله بعض التعدیلات على كول

  .ترف بالوكالة في عقد الزواجعشرع الجزائري لا یمال

لا یمكن و فهو عقد أبدي  ونظرا لما یتصف به عقد الزواج من قدسیة وخطورة جسیمة

  .ذلك وكیل عن أحدهمافي دون أن ینوب  أن ینعقد إلا من الطرفین شخصیا

  بالأفعال  أوانعقاد الزواج بالتعاطي  3-2

وقد أجمع  ،رادتین وتراضي الطرفین من غیر التعبیر عن اللفظالتعاطي هو تلاقي الإ

من  لما للزواج ،عاطي المقبولة في العقود المالیةالزواج بطریقة الت انعقادالفقهاء على عدم 

والطریق لذلك  ،عن الزنا والعلاقات غیر المشروعةفكان لابد أن یتمیز  آثار عظیمة وخطیرة،

  2.شبهة فیها على الأسس المشروعة الواضحة التي لا إجراؤههو 

  الحدیثة الاتصال انعقاد الزواج بوسائل 3-3

یستوجب  لذلك المشرع الجزائري لم ینص على انعقاد الزواج بمثل هذه الوسائل،

بالنظر  نهأ رأیهموحسب  ،ما قال به فقهاء الشریعة الإسلامیة في هذا الخصوص إلىالرجوع 

الخصوصیة التي یتمیز بها عقد الزواج والشرط الخاص الذي یخالف به سائر العقود  إلى

                                                 
یتولى زواج المرأة ولیها وهو أبوها، فأحد أقاربها الأولین والقاضي ولي من " من قانون الأسرة على أنه  11تنص المادة   1

 " .لا ولي له

 .192 .أحمد فراج حسین، المرجع السابق، ص 2
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وبالتالي فحتى یكون جائزا لابد من مراعاة هذا الشرط أي توفر جمیع  ،اشتراط الشهودوهو 

  .1الأسرةشروط عقد الزواج المنصوص علیها في قانون 

  الرضا اثر تخلف ركن  :الفرع الثالث

بول في عقد الزواج یجعله القو  الإیجابتخلف  أن إلىذهب جمهور الفقهاء  لقد 

به الدخول ولم یوجبوا  افلم یحللو  ر،أث ولم یرتبوا علیه أيّ  ،من خلل أصابهما باطلا ومنعدما ل

، واتفقوا على ه النسب ولا التوارث بین الزوجینب یثبتولا  ،النفقة ولا الطاعة فیه لا المهر ولا

وقد خالف في ذلك أبو حنیفة الذي  ،2زنا باعتبارهالدخول  التفریق بین الزوجین إذا تمّ وجوب 

   .3لا یرى إقامة الحد لشبهة العقد

الفقرة  31المادة ر تخلف ركن الرضا في نص أث ، فقد تناولالمشرع الجزائري أما

 أنمفادها و " اختل ركن الرضا یبطل الزواج إذا"ج والتي تنص على انه .أ.من ق الأولى

ذلك انه لا یوجد زواج بدون رضا  ؛الأساسيركنه  لاختلالالزواج یكون باطلا بطلانا مطلقا 

یرتب  كما أن عقد الزواج الذي تخلف فیه ركن الرضا لا ،ملؤه الحزم والحریة اختیارو  سلیم

أنه إلا  ،یفترقا أنأي اثر لا شرعا ولا قانونا ولیس له أي وجود مطلقا ویجب على الزوجین 

النسب رعایة لحقوق  ثبوتلى ع الأسرةقانون من  40 المادةعلى ذلك نصت  كاستثناء

  .4الطفل

                                                 
 .14 .یوسفي كهینة، ولامي لیلى، المرجع السابق، ص 1

   أحكام عقد الزواج بین آراء الفقهاء : حسن حسن منصور، المحیط في شرح مسائل الأحوال الشخصیة، المجلد الثاني  2

 .119 .ن، ص.س.أحكام القضاء، مطبعة سامي، مصر، دو 

 .149 .، ص1957، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 3.محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصیة، ط 3

 .23 .یوسفي كهینة، ولامي لیلى، المرجع السابق، ص 4
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ولا على من  ،عقد الزواج إبطالینص على كیفیة  مالمشرع ل أنإلى  الإشارةوتجدر 

  .إتباعهاالواجب  الإجراءاتوكذا  ،إبطالهله الحق في طلب 

  الموانع الشرعیة: الثالثالمطلب 

 المتمثلالزواج و  الجدید لقانون الأسرة الجزائري بشرط إضافي لإبرام عقد جاء التعدیل

تتوفر  أنیجب "مكرر منه بقولها  9المادة نصت علیه  وهو ما ،انعدام الموانع الشرعیةفي 

الموانع  انعدام، شاهدان ،الزواج، الصداق، الولي أهلیة :في عقد الزواج الشروط الآتیة

من تحقق إرادة شخصین من الذي یمنع  وهو الحائل ،جمع مانع لموانعوا "الشرعیة للزواج

   1.الزواج والاقتران

واثر  )لو الفرع الأ( ه الموانع الشرعیة التي حرم الزواج منهاذولذلك فسنبین أصناف ه

  ).الثانيالفرع (ه المحرمات ذه بأحدالزواج 

   النساءأصناف المحرمات من  :لوالفرع الأ 

موانع مؤبدة  :نوعین إلىالسنة النبویة القرآن الكریم و  إلىتنقسم موانع الزواج استنادا 

وا یكون كل من الزوجین خل أنیجب " :ج على انه.أ.من ق 23 المادةوتنص  .وموانع مؤقتة

  ."المؤقتةمن الموانع الشرعیة المؤبدة و 

  

  

  

                                                 
 .61 .، صالسابقالمرجع یوسفي كهینة، ولامي لیلى،  1
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  موانع الزواج المؤبدة :لاأو 

یزول  ومؤبدة، ولایقصد بها النساء اللواتي یحرم على الرجل الزواج بهن حرمة دائمة 

 وهذا ما، الرضاعوالمصاهرة و  القرابة :الأسباب، وأسبابه ثلاثة هيسبب من  لأيهذا التأبید 

  .1ج .أ .من ق 24 المادةنص علیه المشرع الجزائري في نص 

  :المحرمات بالقرابة -1

شرعا بالعقد الصحیح  تبثوت ،عة الولادةحقیقة بواق تبثتاتصال في عمود النسب  القرابة هي 

  2.وة والأخوةبنالو  وصورها كثیرة منها الأبوة

 إلىورد في آیة المحرمات وهو قوله تع النسب ما أو وقد دل على التحریم بالقرابة

وقد ، "وبنات الأختوخالاتكم وبنات الأخ عماتكم لیكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم و حرمت ع"

  : المحرمات بالقرابة هي " علیها بقوله ج.أ.قمن  25 المادةنص المشرع الجزائري في نص 

والحكمة  ،"بنات الأخ وبنات الأخت الخالات، العمات، الأخوات، البنات، الأمهات،

یحدث  سد الأطماع ومنع قطع الرحم بسبب مام هو المحافظة على كیان الأسرة و من التحری

  3.أن زواج الأقارب ینتج نسلا ضعیفا تعادة بین الزوجین في النزاع كما أن الطب أثب

 :المحرمات بالمصاهرة -2

   :نسوة أربعةوتشمل  ،4ن المحرمات بسبب الزواجهو 

                                                 
 .61 .، صالسابقیوسفي كهینة، ولامي لیلى، المرجع   1

 .60 .ن، ص.س.عقد الزواج، منشأة المعارف، مصر، د :1.محمد كمال الدین إمام، الأحوال الشخصیة للمسلمین، ج  2

 .126- 125ص .أحمد فراج حسین، مرجع سابق، ص  3

 .313 .محمد محدة، المرجع السابق، ص 4
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   أم الزوجة وجدتها وإن علت -

   إن نزلزوجة الأب والجد و  -

   الشخص وإن نزلزوجة ابن  -

 ."الدخول بالأمهات یحرم البنات"القاعدة الفقهیة وحسب  ،بنت الزوجة وإن نزلت -

   ج.أ.من ق 26 المادةفي نص  الأصنافه ذوقد نص المشرع الجزائري على ه

 ،المدخول علیها بشبهةقد الفاسد و عحرمة المصاهرة في ال تاتفق الفقهاء على ثبو  وقد

   1.ه المسألةذسرة الجزائري بخصوص هفي حین سكت قانون الأ

  :بالرضاعالمحرمات  -3

. كثیرا أوسواء قلیلا  المقصود بالرضاع هو مص الرضیع اللبن من ثدي أنثى آدمیة؛

ج من الموانع .أ.من ق 24 المادةالمشرع الجزائري تحریم الرضاع في نص  صنّفولقد 

،  29 إلى 27 من موضوع الرضاع من خلال نص المواد كما تناول ،بدة لعقد الزواجؤ الم

 أرضعنكماللاتي  أمهاتكمو " :لىاقوله تعبیم الرضاع بكتاب االله والسنة الشریفة ر تح توثب

 یحرم من الرضاع ما" قوله صلى االله علیه وسلمالنبویة وفي السنة  2"أخواتكم من الرضاعةو 

   ."یحرم من النسب

   :یلي فالتحریم بالرضاع یشمل ما وعلى هذا

  علون من الرضاعة والجدات مهما الأم  - أ

                                                 
 .230 .المرجع السابق، ص العربي بلحاج،  1

 .23سورة النساء، الآیة  2
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  مهما نزلن بنت إبنها و البنت من الرضاعة -ب

  فروع الأبوین -ج

  العمات والخالات من الرضاعة -د

  علون من الرضاعة مهما أم الزوجة وجداتها -ه

   .االبنت من الرضاع وإن نزلو  الابن وابن وابن الابن زوجة -و 

دون یعد الطفل الرضیع وحده "ج على انه .أ.قمن  28ولقد جاء في نص المادة 

  ".ویسري التحریم علیه وعلى فروعه دها،لاأو لجمیع  إخوته ولدا للمرضعة وزوجها وأخا

 المحرمات تحریما مؤقتا :ثانیا

شيء من الزمن  أوهي الموانع التي یكون فیها التحریم غیر مؤبد أي متصل بسبب 

بمعنى أن سبب التحریم فیها مؤقتا وحین یزول التحریم بهذا الصنف من المحرمات تصبح 

المعدلة من  30المادة والتحریم على التأقیت ورد في نص . المرأة محلا للعقد أي قابلة للزواج

 اةوف أودة من طلاق تالمع المحصنة، :یحرم من النساء مؤقتا" والتي جا فیها انهج .أ.ق

سواء  خالتها، أوبین المرأة وعمتها  أوالجمع بین الأختین  :كما یحرم مؤقتا ،المطلقة ثلاثا

كل واحدة  لو اوسنتن "زواج المسلمة من غیر المسلم من رضاع ، أولأم  أوكانت شقیقة لأب 

   .1ه المحرماتذحتى نبین أصناف ه ةعلى حد

  

  
                                                 

  .67 .یوسفي كهینة، ولامي لیلى، المرجع السابق، ص 1
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  :المتعلق بها حقالمرأة ـ 1 

 : یلي تشمل ماو حق الغیر  بهاوهي التي تعلق  

 :المرأة المحصنة -أ

السبب الذي جعلها المرأة المحصنة وهي زوجة الغیر و المتزوجة ویقصد بها  المرأة

وهو السبب الذي یحرم  ،محصنة لتعلیق حق الزوج بالزوجة فتصبح متعلق بها حق الغیر

 والمحصنات من النساء إلا ما ......حرمت علیكم" :لىاعلى الغیر الزواج بها لقوله تع

   ....."ملكت أیمانكم

 :المرأة المعتدة - ب

بائن  أویتزوج معتدة غیره سواء كانت معتدة من طلاق رجعي  أنیحرم على المسلم 

النكاح حتى تنتهي العدة الشرعیة لان العقد غیر  أحكاممعتدة من وفاة لبقاء بعض  أو

 ولا "وجل  وقوله عز، "فما لكن علیهن من عدة تعتدونها" :لىاسبحانه وتع صحیح لقوله

بعد انتهاء المدة  إلاالنكاح  تعقدوا ألامعنى ذلك و " جلهأعقدة النكاح حتى یبلغ الكتاب  اتعزمو 

  1.لأنسابعلى امن براءة الرحم حفاظا  التأكدوالحكمة من التحریم هي  ،التي فرضها االله

 :المطلقة ثلاثا -ج

 ،بینونة كبرى ابالمطلقة ثلاثا وهي الزوجة التي طلقها زوجها طلاق بائنالمقصود  

لقوله  مراجعتها أوفإذا طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة تصبح محرمة علیه العقد علیها 

                                                 
 .68 .یوسفي كهینة، ولامي لیلى، المرجع السابق، ص 1
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فلا جناح علیها أن  فإذا طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیره فإن طلقها" :لىاتع

  1."االلهد و أن یقیما حد اا إن ظنتراجعی

یمكن أن  لا" :ج والتي جاءت تنص على أن.أ.من ق 51 المادةنص  إلىوبالرجوع 

یموت عنها  أوأن تتزوج غیره وتطلق منه  یراجع الرجل من طلقها ثلاث مرات متتالیة إلا بعد

لأخطاء التي ارتكباها خلال المراحل االزوجین على  تأدیبوالحكمة في ذلك هي " بعد البناء

  . السابقة

  :الجمع بین محرمین -د

یحرم على الرجل أن یجمع في عصمته بین محرمین في وقت واحد،بان یتزوج الثانیة 

 بین المرأة وعمتها أو خالتها؛ أو فلا یصح الجمع بین الأختین، تزال في عصمته؛ والأولى ما

ولا فرق أن یكون محرمین بسبب النسب أو  أو أم لام،سواء أكانت المحرم شقیقة أم لأب 

  .الرضاع

یحرم مؤقتا الجمع بین " ج والتي تنص على.أ.من ق 30 المادةوهذا ما جاء في 

  ."رضاعالمن  أولأم  أولأب  أوسواء كانت شقیقة  خالتها أوبین المرأة وعمتها  أوالأختین 

  :زواج المسلمة بغیر المسلم - ه

 كتابیا أوأجمع الفقه على عدم جواز تزویج المسلمة بغیر المسلم سواء كان مشركا  

  .2"ولا تنكحوا المشركین حتى یؤمنوا" :ىاللقوله تع

                                                 
 .230سورة البقرة، الآیة  1

 .221سورة البقرة، الآیة   2
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والحكمة في ذلك أن زواج المسلمة بغیر المسلم یجعلها بمرتبة أدنى من الزوج الكافر 

ه لأة والأبناء فتغیر عقیدتها إما حبا ویؤثر على المر ) القوامة( رجل له السلطان النافذ باعتباره

   .خوفا منه أو

وقد نص المشرع على هذا المانع المتعلق بتحریم زواج المسلمة بغیر المسلم في الفقرة 

ه المادة اقتصر بالنص على ذالمشرع في ه إن إلاج، .أ.قمن  30 المادةالخامسة من نص 

النص على مسالة تحریم زواج المسلم  أغفلت أنهامنع زواج المسلمة بغیر المسلم في حین 

  .الدین ذاتبغیر 

  أثر الزواج بإحدى الحرمات :الفرع الثاني

 34المادة لقد نص المشرع الجزائري على حكم الزواج بإحدى المحرمات في نص 

كل زواج بإحدى الحرمات یفسخ قبل الدخول وبعده ویترتب علیه ثبوت " :ج كما یلي.أ.من ق

الولد  أویترتب علیه إثبات نسب الحمل  مع إحدى الحرمات وتم فسخه النسب فكل عقد أبرم

وتسجیله في سجل الحالة المدنیة على لقب واسم هذا الزوج باعتباره والده  الزوج، إلى

ووجوب ، بعد العقد وخلال فترة ما إذا كان قد ولد بین أدنى وأقصى مدة الحمل، الشرعي،

  .الإستجراء

  بعده أوفسخ عقد الزواج قبل الدخول  :لاأو 

 من تلقاء أنفسهما، الاقترانا مبزوجته اتفق الفقهاء أنه یجب علیه الزوج إذا لم یدخل

وتحكم  أما إذا تم الدخول فیفسخ العقد دون طلاق، 1.وإلا فرق بینهما القاضي لفساد العقد

                                                 
 .203 .حسن حسن المنصور، المرجع السابق، ص  1
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 یعني أنه متى تبین وجودمما  ،1بطلب من ذي مصلحة أوالمحكمة ببطلان الزواج تلقائیا 

  .بعده أوالمانع بسبب الحرمة وجبت الفرقة سواء قبل الدخول 

 ثبوت النسب :ثانیا

 أونسب الحمل  تإثباتم فسخه ، یترتب علیه المحرمات و  إحدىكل عقد ابرم مع  

وتسجیله في سجل الحالة المدنیة على لقب واسم هذا الزوج باعتباره والده الزوج،  إلىالولد 

  2.بعد العقد مدة الحمل وخلال فترة ما أقصى و أدنىكان قد ولد بین  إذاالشرعي 

  راءوجوب الإستب :ثالثا

وجبت علیها عدة من  إذا دخل الرجل بالمرأة وتم فسخ العقد بینهما لثبوت المانع،

ج المعدلة فیها إشارة .أ.من ق 32المادة أن نص  كما .للتأكد من براءة رحمهاوقت الفرقة 

شرط یتنافى  أومل على مانع شتیبطل الزواج إذا ا"لأسباب البطلان حیث جاء فیها أنه 

  ".ومقتضیات العقد

مؤبدا فسخ العقد إذا تبین أمره قبل  أومل الزوج على مانع سواء كان مؤقتا فإذا اشت

قبل الدخول لا كل فسخ  "ائلة قتستحق المرأة شیئا من الصداق وفقا للقاعدة الولا  الدخول

 .3"مهر فیه

 

  

                                                 
 .260 .العربي بلحاج، المرجع السابق، ص 1

  ، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر3.عبد العزیز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، ط 2

 .113 .، ص1996

 .72- 71ص .یوسفي كهینة، ولامي لیلى، المرجع السابق، ص 3
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 كأصل عام اختصاص القانون الوطني للزوجین :المبحث الثاني

على لقد عرفت الأنظمة القانونیة المقارنة اتجاهات في تحدید القانون الواجب التطبیق 

 .إخضاع هذه الشروط لقانون جنسیة كل من الزوجین اأبرزه ،الشروط الموضوعیة للزواج

  )المطلب الأول( كیفیة تطبیق القانون الوطني للزوجینفي  إلیهوهذا ما سنتطرق 

  ).المطلب الثاني( ن الوطني للزوجینو القان تطبیق التي یثیرها تالصعوباو 

  كیفیة تطبیق القانون الوطني للزوجین :لوالمطلب الأ 

الزواج  عقدالشروط الموضوعیة الخاصة ب أنج على .أ.قمن  11لقد نصت المادة 

فقانون كل من الزوجین هو الذي یسري على  ،یطبق علیها القانون الوطني لكل من الزوجین

تغیرت جنسیة احدهما بعد ذلك فلا  فإذا .إبرام الزواج فقطالقانون وقت  لكزواجهما ویعتد بذ

شروط الزواج الموضوعیة لقانون  إخضاعیس في ول ذلك على القانون الواجب التطبیق، یؤثر

في حالة ولكن تظهر الصعوبة  ،نفسها ن الجنسیةإذا كان للزوجیصعوبة  أیةالجنسیة 

فهل یتم تطبیق الشروط الموضوعیة التي یتطلبها قانون كل من . الاختلاف في الجنسیة

تتوافر في كل منهما  أنانه یكفي  أم) لو الفرع الأ(یسمى بالتطبیق الجامع  وهذا ماالزوجین 

الفرع (یسمى بالتطبیق الموزع  الشروط الموضوعیة التي یستلزمها قانون جنسیته فقط وهذا ما

  ).الثاني

   لقانون جنسیة كل من الزوجین الجامعالتطبیق  :لوالفرع الأ 

تتوافر الشروط الموضوعیة  أنالتطبیق الجامع لقانون جنسیة الزوجین هو د بالمقصو  

الزواج لا یكون صحیحا من  أنین معا ومعنى ذلك وننالصحة الزواج في كل زوج وفقا للق
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المنصوص علیها في قانونه الوطني  الأحكاماستوفى كل زوج  إذا إلاالناحیة الموضوعیة 

  .1خرالآالمنصوص علیها في قانون جنسیة الطرف  الأحكاموكذا 

یتوفر في الزوج كل الشروط الموضوعیة التي  أنین مفاده قانونفالتطبیق الجامع لل

وكذلك بالنسبة  ،یشترطها قانون جنسیة زوجتهلزمها قانون جنسیته وكذلك كل الشروط یست

أي یكفي  ،تتوفر فیها الشروط التي تضمنها قانونها وقانون جنسیة زوجها أنللزوجة یجب 

ي یشترطها قانونه الوطني وقانون الطرف تتوافر في كل طرف الشروط الموضوعیة الت أن

ن تكون بأ ،الزوجة أوالثاني معا وذلك بهدف حمایة الرابطة الزوجیة لا شخص الزوج 

ویستند أنصار . 2صحیحة في دولة كل طرف لتفادي اختلاف المراكز القانونیة المترتبة عنهم

  :هذا الاتجاه إلى مجموعة حجج 

   .خرتها ولیس الطرف الآه حمایة الرابطة الزوجیة ذارف هدفط الوطني لكلالقانون  نّ أ -

الحد الذي یحفظ لكل  أو الأخریعتبر التطبیق الجامع الحد الذي یمنع امتیاز قانون على  -

   .دولة سیادتها

تطبیق  إلى في الحقیقة یعیب التطبیق الجامع لقانون كل من الزوجین انه یؤدي وما

غایة ویتنافى مع  الإسنادحیاد قاعدة  مبدأوذلك یتعارض مع  ،الأكثر تشددا منهماالقانون 

ن هذا الحل سیؤدي في الواقع إذلك ف إلى ، إضافةالزوجة معااحترام قانون كل من الزوج و 

 أنیكفي لینعقد الزواج صحیحا  لا ینعقد فیها الزواج لأنه من الحالات التي لا الإكثار إلى

 أنینبغي  وإنمالتي یستلزمها قانون جنسیته یستجمع احد الزوجین في شخصه الشروط ا

  .الآخرالشروط التي یستلزمها قانون جنسیة الطرف  أیضایستجمع 

                                                 
 .295 .، ص1989 ،الجزائر،قواعد التنازع، دیوان المطبوعات الجامعیة :1.د إسعاد، القانون الدولي الخاص، جنمح 1

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة حسیبة ،  ي الأحوال الشخصیةفقواعد الإسناد  يأمحمد بوزینة آمنة، محاضرات ف 2

 .152 .، ص2020- 2019الشلف،  ،بن بوعلي
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هذا الفرض، فقد هجر الفقه الغالب صعوبة هذا  تتثبالتي أنتقادات الا ونتیجة لهذه 

  .1الموزع بالتطبیق رجح الأخذالحل و 

   لقانون جنسیة الزوجین التطبیق الموزع:الفرع الثاني

ط و تتوافر في كل زوج الشر  أن التطبیق الموزع لقانون جنسیة الزوجینمعنى  

الموضوعیة الخاصة به في قانونه الوطني فقط ،أي تطبیق قانون كل من الزوجین موزعا 

تتوافر في كل واحد من الزوجین الشروط  أنفي لانعقاد الزواج صحیحا بحیث یكولیس جمعا 

یقرره قانون الزوج  الاعتبار ما الأخذ بعینالموضوعیة التي یتطلبها قانونه الوطني فقط دون 

  :ویستند أنصار هذا الاتجاه إلى مجموعة حجج. الآخر من شروط موضوعیة

یهم لا قانون كل دولة موضوع خصیصا لحمایة مواطنیها وهو مقتصر في تطبیقه عل أن -

   .على غیرهم

لا مانع من وجود بعض الشروط الموضوعیة التي تفرض تطبیق القانون الجامع وهي  -

هذا التطبیق الموزع قد یعرف  أنغیر  ،لها صفة مزدوجة وأخرىشروط لها صفة فردیة 

بالتمییز بین  الألمانيوفي هذا الصدد یقول الفقه  ،بموانع الزواج الآمرحدودا عندما یتعلق 

نسبة للشروط التي لها صفة بالف ،شروط التي لها صفة فردیة وتلك التي لها صفة مزدوجةال

 ، أماصعوبة أیةنها التطبیق الموزع أش في فردیة فهي تتعلق بشخص احد الزوجین فلا یثیر

 فإنلذلك  إنشاؤهاالعلاقة المراد على بالنسبة للشروط التي لها صفة مزدوجة فهي تنطبق 

  .مفر بالتالي من التطبیق الجامع بشأنهاولا  ،أنها صعوبة كبیرةالتطبیق الموزع یطرح بش

  

                                                 
 .232 .ص، 2008، دار هومه الجزائر، 10.، ط1.القانون الدولي الخاص الجزائري، تنازع القوانین، جأعراب بلقاسم،   1
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الرضا حظ انه یوجد طائفة من الشروط لها صفة فردیة مثل شروط السن و ونلا 

شرط عدم  أیضاومنها  لها صفة مزدوجة مثل القرابة وتعدد الزوجات، أخرىطائفة و  ،هلیةوالأ

شرط عدم وجود زواج سابق غیر منحل  أو في احد الزوجین عقلي أووجود مرض جسماني 

 ذاتوتسعى بموانع الزواج بالنسبة للمانع الصحي فان غالبیة الفقه قد اعتبره من الموانع 

وقد نصت  ،قائما في احدهما االصفة المزدوجة لان هذا المانع یتعلق بالطرفین ولو كان سبب

 - الیوغوسلافي(مثل التشریع  لتطبیق الجامعة صریحة على اصفبتشریعات بعض الدول 

  .1)البلغاري

وبالنسبة للمانع من الزواج في حالة وجود زواج سابق غیر منحل والذي تنص علیه 

فقد اعتبره بعض الفقه من الموانع  ،بصفة خاصة تشریعات الدول المعادلة لتعدد الزوجات

   .الصفة الفردیة ذاتمن الموانع  الآخرالبعض  هالتي لها صفة مزدوجة واعتبر 

 أبطلتمحكمة استئناف باریس قد اعتبرته من الموانع المزدوجة قد  أن إلىونشیر  

قانونه الشخصي  أنمیروني متزوج على الرغم من ازواج فرنسیة مع ك الأساسعلى هذا 

  .2یبیح له تعدد الزوجات فتكون بذلك قد طبقت القانون الوطني للزوجة تطبیقا جامعا

ستنتجه من ، وهو ما نموقف المشرع الجزائري فقد اخذ بالتطبیق الموزعوبخصوص  

لكل من  "فاستعمال المشرع لعبارة  أعلاهالمذكورة  11 المادةخلال الصیاغة التي جاءت بها 

 أن أرادفلو  ،بالاتجاه الثاني الذي ینادي بالتطبیق الموزع تأثردلیل على انه قد " الزوجین

                                                 
 .234 .أعراب بلقاسم، المرجع السابق، ص 1

 .235 .المرجع نفسه، ص  2
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ى المشرع الجزائري یتأكد تبنّ كما  ،"لكلا الزوجین " ل عبارةستعمامع لاالتطبیق الجب یأخذ

  .201-70 الأمر رقممن  97 المادةللتطبیق الموزع في قانون الحالة المدنیة من خلال نص 

الموضوعیة للزواج شرط القانون عمال فكرة النظام العام بالنسبة للشروط حیث أنّ إ

 الأمرمن الزوجین شروط تكون متعارضة مع النظام العام السائد في دولة القاضي  لكل

الزواج الذي یجیزه  إبرامعدم  إماالذي یجعل القانون الوطني لا یعتد بها مما یترتب عنه 

   .الأجنبيزواج لا یجیزه القانون  أو إبرام الأجنبيالقانون 

 إعمالفان نطاق  الإسلامیةلشریعة الجزائري مستمد من ا الأسرةقانون  وباعتبار 

سع أو یكون  الأجنبیةالنظام العام في الجزائر بالنسبة للشروط الموضوعیة الواردة في القوانین 

  .2من نطاقه في الدول الغربیة التي لیس للزواج فیها صیغة دینیة كفرنسا مثلا

علما انه یعتبر فعلا مباحا  الأجنبيد مانع للزواج طبقا للقانون و للقاضي وج تثب فإذا

بسبب مخالفته لفكرة  الأجنبياستبعاد ذلك القانون  إلاوجائزا طبقا للقانون الجزائري فما علیه 

  .3النظام العام الجزائري وتطبیق القانون

  الصعوبات التي یثیرها القانون الوطني للزوجین  :المطلب الثاني

الجزائري قد  لضابط الجنسیة في القانونالوطنیة المستندة  الإسنادكانت قاعدة  إذا 

إعمال هناك صعوبات قد تعترض القاضي وهو بصدد  أن إلا ،الواجب التطبیق بینت القانون

                                                 
 27، صادر في 21، جریدة رسمیة عدد یتضمن قانون الحالة المدنیة ،1970 فیفري 19مؤرخ في  ،20 -70أمر رقم  1

 )معدل ومتمم( 1970فیفري 

 .235 .أعراب بلقاسم، المرجع السابق، ص 2

 .100 .بومراو سفیان، المرجع السابق، ص 3
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 ما أوتغییر الجنسیة  حالة تعدد أو انعدام الجنسیة بالإضافة إلىوذلك في  1 ه القاعدةهذ

  .المتغیر أویطلق علیه التنازع المتحرك 

الفرع (دراسة تعدد وانعدام الجنسیة  إلىعلى هذا سنتطرق في هذا المطلب  بناء 

  ).الفرع الثاني( والتنازع المتحرك) لو الأ

  انعدام الجنسیةتعدد و  :لوالفرع الأ 

   .سندرس على التوالي تعدد الجنسیة وانعدام الجنسیة 

  تعدد الجنسیات  :أولا

  .من دولة في نفس الوقت أكثریحمل الشخص جنسیة  أنیقصد بتعدد الجنسیات  

  في حالة تعدد الجنسیة وكانت من بینها جنسیة دولة القاضي -1

نسیة دولة جومن بینها  احد الزوجین متعدد الجنسیات، أنوجد القاضي  إذالك تبعا لذ

رض لیس هناك من تنازع بین ففي هذا الف .فانه یطبق قانون دولة القاضي ،القاضي

ف الدول المتواجدة دورا هادفا فتحذ القاضي تلعب بالنسبة لجنسیاتفجنسیة دولة  الجنسیات،

تبناه المشرع الجزائري ما ا ، وهذفهي تطبق دون سواها ،الاختیار أوالمفاضلة  إمكانیةمسبقا 

  .2من القانون المدني 2 فقرةال 22المادة  وجسدته

  

  

                                                 
ر في القانون الدولي الخاص، كلیة ل شهادة الماجستیرحاوي أمینة، الزواج المختلط في القانون الدولي الخاص، مذكرة لنی 1

 .19 .، ص2011تلمسان،  ،بلقایدالحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر 

 ر في القانون الخاص، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستتنازع القوانین حول موضوع الزواجلعرابة حنان،  غوالة أحلام، 2

 .22 .، ص2017-2016 ،الأسرة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة جیجل قانون تخصص
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  تعدد الجنسیات ولیس من بینها جنسیة دولة القاضي  -2

، ولیس من بینها جنسیة دولة القاضيلصدد یكون التنازع بین الجنسیات في هذا ا

أحكامها مع قانون جنسیة بتفضیل الجنسیة التي تتفق  إماالحلول الفقهیة المتعددة تقضي و 

الجنسیة الأقدم و تفضیل الجنسیة  أو ترك التحدید لصاحب العلاقة، أو، دولة القاضي

من القانون  3الفقرة  22 المادةائري من خلال نص خذ به المشرع الجز أ وهذا ما، الأحدث

  ."الإقامةمحل  أوفي حالة انعدام الجنسیة یطبق القاضي الوطني  "ني بقوله مدال

  انعدام الجنسیة  :ثانیا

حیث یكون هذا الشخص في  ه جنسیة ،فرد باییقصد بانعدام الجنسیة عدم تمتع ال 

وقد یكون هذا الانعدام في الجنسیة منذ المیلاد كما  ، أجنبیاجمیع قوانین الجنسیة في الدول 

 إعمالومن بینها  الإشكالیاته د تعددت المعاییر المقترحة لحل هذوق .یكون لاحقا أنیمكن 

   .جنسیة كان یحملها الشخص قبل انعدام الجنسیة آخرقانون 

 إسناد إلىالراجح فیها  الرأيویذهب  ،ذه الحالة بحالة التنازع السلميطلق على هوی

وقد تبناه المشرع الجزائري بموجب تتمیمه  .الموطنالشخصیة لمنعدم الجنسیة لقانون  الأحوال

في حالة انعدام الجنسیة یطبق القاضي قانون "في فقرتها التالیة  ج.م.قمن  22للمادة 

  .1"الإقامةقانون محل  أوالموطن 

  التنازع المتحرك  :الفرع الثاني

یؤدي  الإسنادالمتغیر عندما یحدث تغیر واقعي في ظرف  أویتحقق التنازع المتحرك  

 آخرنطاق تطبیق قانون  إلىشيء معین من نطاق تطبیق قانون  أوانتقال شخص  إلى

                                                 
 .23 .، صالسابقغوالة أحلام، لعرابة حنان، المرجع  1
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لاعتبارات الزمان القانونیة یخضع  تنظیم العلاقات أنحیث  ،1الإسنادبمعنى نفس قاعدة 

تحدید  أهمیةوتكمن  ،العلاقة ومكانهاتحدید وقت نشوء  الوقت مما یقتضي ذاتوالمكان في 

تنازع القوانین من  أوعنصر الزمان في تعیین القانون المطبق حسب قواعد القانون الانتقالي 

تحدید عنصر المكان حسب قواعد تنازع القوانین في القانون  أهمیةحیث الزمان كما تكمن 

  .2الدولي الخاص

حین وضع إسناد محددة كمثال تفضیله وقد تبنى المشرع الجزائري التنازع الثابت  

قانون الجنسیة على قانون الموطن وأحیانا إجراء مفاضلة بین القانونین المتعاقبین مثلا 

  3.تفضیل جنسیة الزوج الجزائري وقت انعقاد الزواج إذا كان احد الزوجین جزائریا

في المادتین   الواردةأن المشرع أورد استثناء على القاعدة العامة إلى الإشارة  رتجد

یسري القانون الجزائري وحده " بقولها 13نصت علیه المادة ، من قانون الأسرة 12و 11

إذا كان أحد الزوجین جزائریا وقت  12و  11في الأحوال المنصوص علیها في المادتین 

  ". انعقاد الزواج إلا فیما یخص أهلیة الزواج

                                                 
مصر  القاهرة، ن، .د .د ،1.ط ة الخاصة،یالوسیط في قانون المعاملات الدول عبد الحكیم مصطفى عبد الرحمان،  1

 .56.ص ،1991

 .22 .رحاوي أمینة، المرجع السابق، ص 2

 .25 .غوالة أحلام، لعرابة حنان، المرجع السابق، ص 3



 

  الفصل الثاني
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  القانون الواجب التطبیق على الشروط الشكلیة لعقد الزواج  :الفصل الثاني

 تأخذه الصیغة كلیة عن الصیغة اللفظیة التي یفرغ فیها عقد الزواج وهذتعبر الش

 أثارهلكن ، الشيء بوجوده أو عدمهتحقق وجود والشرط الشكلي هو ما ی، متنوعةمظاهر 

  . 1بعد تحققه إلاتترتب  القانونیة لا

الزواج  وإشهار، بالإجراءاتیتعلق  وتتمثل الشروط الشكلیة في عقد الزواج في كل ما

الشروط الشكلیة هي المظهر الخارجي الذي یتم فیه  أنبمعنى  هتثباو ، وشهود وتحریر عقد

  .الزواج

حیث تشترط بعضها الشكل الدیني ، نفسها في كل الدولوالشروط الشكلیة لیست 

الشكل المدني وتجیز بعض الدول انعقاد الزواج  أخرىفي حین تشرط دول ، لانعقاد الزواج

   .2شكلیة بأيبرضا الطرفین فقط دون ربطه  أخرىتكتفي  بینما .بكلا الشكلین

ویخضع الزواج باعتباره من التصرفات القانونیة من الناحیة الشكلیة لقانون محل 

 بإبرامتسمح اغلب الدول لرعایاها  آخرمن جانب  ولالأالمبحث ) قاعدة لوكیس( الإبرام

  ).المبحث الثاني(الدبلوماسیة والقنصلیة في الدول المعتمدة فیها  بعثاتها أمامزواجهم 

  

  

  

  

                                                 
 .237 .ص المرجع السابق،، أعراب بلقاسم 1

 .238 .ص، المرجع نفسه 2
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   الإبرامخضوع شكل الزواج لقانون محل  :الأول المبحث

 لإبرامخاصة تحكم الشروط الشكلیة المتطلبة  إسنادلم یضع المشرع الجزائري قاعدة 

الزواج من التصرفات القانونیة فهو  أنوباعتبار ، عقد الزواج خلافا للشروط الموضوعیة

  .)قاعدة لوكیس( إبرامهیخضع من حیث شكله لقانون محل 

به بصفة صریحة  أخذتهو الحل الذي  الإبراموخضوع الزواج في شكله لقانون محل 

الزوجین  ألزمناوذلك لو انه ، تشریعات الكثیر من الدول لما فیه من التیسیر على الزوجین

في الكثیر من  علیهما متعذرابعقد زواجهما في الشكل الذي قرره قانونهما لكان ذلك 

  . 1الأحیان

 وموانع تطبیق) ولالمطلب الأ(مضمون قاعدة لوكیس  إلىث نتطرق وفي هذا المبح

  .)المطلب الثاني(القاعدة هذه 

  مضمون قاعدة لوكیس: ولالمطلب الأ 

بشرح تاریخها  نقومقبل التطرق إلى طبیعة القاعدة التي نص علیها المشرع الجزائري 

   ).الفرع الثاني(وطبیعتها ) الفرع الأول(

  تاریخ قاعدة لوكیس :  ولالفرع الأ 

 الأسرة أفرادلقد كان نطاق العلاقات الفردیة لدى الحضارات القدیمة محصورا بین 

محلا  الأخیرولم یكن هذا  أجنبیاالقبیلة وكل شخص خارج عن نطاق هاتین الفئتین یعد و 

واكتساب الحقوق بل كان معرض للاسترقاق وینظر  الالتزاماتلتحمل  أهلاأو  اعتبار لأي

ولم یتوسع إطار العلاقات الفردیة إلا بعد احتكاك الشعوب ببعضها  .إلیه نظرة احتقار

                                                 
 .241، 240ص  - ص، المرجع سابق، أعراب بلقاسم  1
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وقد كان لأداء الطقوس والقرابین عند ممارسة العقائد ، تالبعض بسبب الحروب والغزوا

  . الدینیة الأثر الكبیر في ظهور الشكلیة البدائیة

وانتقل المجتمع الروماني من ، ثم حیاة المدینة الأسرةالقانون الروماني حیاة  وقد نظم

نطاق القانون الروماني لیشمل تنظیم علاقات  واتسع مجتمع زراعي إلى مجتمع تجاري

  .الرومانیة الإمبراطوریةالتي خضعت لحكم  والأجناسالشعوب و  الأفراد

القوانین التي  فتلخبمالقانون الروماني  تأثرولم یستمر هذا الوضع طویلا حیث 

 أن إلىالقوانین المختلفة هذه  ینشأ تنازع قانوني وشكلي بینه وبین دأوب إمبراطوریتهسادت في 

البعض وعلاقات الرومان مع  ببعضهم الأجانبظهر قانون الشعوب الذي نظم علاقات 

الصفقات  إبراممیز هذا القانون هو تحرره من الشكلیات المعقدة التي تعرقل  هم ماوأ الأجانب

القانون  نأثم ، وبالنسبة لعقد الزواج كان خالیا من كل شكلیة رسمیة الأفرادوالمبادلات بین 

القاعدة هذه  ظهور تیثب ن نصوصه لم تتضمن ماوماني رغم اتسامه بصفة الشكلیة فإالر 

 الإبرام الفقیه كورتیس الذي برر خضوع موضوع العقد لقانون بلد اءفي العهد الروماني ثم ج

الفكرة هذه  وقد تبنى، اختیار هذا القانون إلىقد اتجهت ضمنا  الأفراد إرادة أن أساسعلى 

 القاعدة على شكل التصرفهذه  الفقیه الفرنسي دیمولان الذي یرجع له الفضل في قصر

هي التي  الإرادة أننتیجة مفادها  إلىتوصل  حیث، موضوع النظام المالي للزوجین وإبعاد

   .1تنشئ العقد ولیس القانون

  

  

  

                                                 
 .91 .ص السابق، المرجع، مسعودي یوسف 1
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  طبیعة قاعدة لوكیس :الفرع الثاني

نه یوجد أ إلاغلب التشریعات اعدة معروفة من القدیم اعتنقتها أقاعدة لوكیس ق

وعدم  هاالخضوع ل الأفرادمر للقاعدة وبذلك یجب على اتجاه ینادي بالطابع الآ، اتجاهان

   .أحكامهافتها والخروج عن لمخا للأفرادالطابع المكمل لها ویجوز واتجاه ینادي ب ،مخالفتها

  )ملزمة(آمرة قاعدة لوكیس قاعدة  :أولا

 إلىجعل القواعد التي تخضع شكل التصرف  إلىالدول في تشریعاتها ذهبت بعض 

التشریعات قانون هذه  ومن الإطلاقفتها على لیجوز مخا لا إلزامیةقانون المحل قواعد 

  .1القانون الیابانيو  والقانون الانجلیزي الأمریكیةالولایات المتحدة 

 أنلقاعدة لوكیس الفقیه بوزاتي الذي یرى  مرالآبالطابع  نادواالذین  ءومن بین الفقها

 معنویة ومصالح سیاسیةو  تتصل باعتبارات دینیة لأنهاقوانین الشكل تتعلق بالنظام العام 

وفي هذا المعنى أیضا یقول الفقیه ارمنجون أن وجوب  .2في البلد التي تتم فیه اقتصادیةو 

وهذا لأن ، احترام تطبیق قاعدة لوكیس راجع إلى أسباب فرضتها الملائمة والضرورة العملیة

  .والأفكار السائدة في محل الإبرامالقوانین المحلیة تراعي العادات 

أنصار هذا الاتجاه بالطابع الآمر هو تأثرهم بالأحكام أن سبب تمسك ، في الواقعو 

ویضاف إلى ذلك تلاءم هذه القاعدة ، القضائیة التي تعرضت للطابع الآمر لقاعدة لوكیس

  . 3مع مبدأ إقلیمیة القوانین الذي یقتضي من كل دولة التمسك بتطبیق قوانینها الإقلیمیة

                                                 
كلیة الحقوق ، محاضرات في مقیاس تنازع القوانین في مسائل الأسرة للسنة أولى ماستر قانون الأسرة، عمارة عمارة 1

 .42 .ص، 2021-2020، المسیلة ،بوضیافمحمد جامعة ، السیاسیة موالعلو 

 .93.ص، المرجع السابق، مسعودي یوسف 2

 .93 .ص، 2006، الجزائر، دار هومة، تطبیق قانون المحل على شكل التصرف، فضیل نادیة 3
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 طابع الإلزامي في مجال الزواجویرى جانب من الفقه أن قاعدة لوكیس تتمتع بال

وبالتالي یجبر الزوجین على إخضاع شكل زواجهم إلى قانون المحل والسبب في ذلك یرجع 

  .إلى أن الأحكام المنظمة للزواج تعد من القواعد المتعلقة بالنظام العام

وفي هذا السیاق طرحت قضیة أمام القضاء الفرنسي تتلخص وقائعها في أن مواطنا  

تزوج بمواطنة فرنسیة في فرنسا وفقا للشكل المدني الذي یتطلبه القانون الفرنسي دون مغربیا 

وعندما طالبت الزوجة الفرنسیة من . مراعاة الشروط الشكلیة التي یتطلبها القانون المغربي

تم رفض طلبها على أساس أن هذا ، الفرنسي وضع الصیغة التنفیذیة للحكم بالإبطالالقضاء 

لأنه تم وفقا لإجراءات الشهر المعمول بها ، صحیحا في نظر القانون الفرنسي الزواج یعتبر

لعدم حصول الزوج أن هذا الزواج یعد باطلا في نظر القانون المغربي  في حین .في فرنسا

   .1على الإذن بالزواج المختلط

  قاعدة لوكیس قاعدة اختیاریة  :ثانیا

 للأفرادطابع اختیاري ومكمل بالنسبة  ذاتقاعدة لوكیس  أنهذا الاتجاه  أنصاریرى 

ما في الشكل الذي یحدده القانون الشخصي في الشكل المحلي وإ  ماإالزواج  إجراءفیجوز لهم 

   .للزوجین

نجد أیضا الفقیه بییه الذي یرى بأن ومن بین مؤیدي الطابع المفسر لقاعدة لوكیس 

  .2لحكمه التصرف القانوني الواحد یمكن أن تتنازع قوانین عدة دول

  

                                                 
 .93 .المرجع السابق، ص ،فضیل نادیة 1
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فإنه یجب أن نختار ، یمكن أن نطبق كل هذه القوانین على تصرف واحد وبما أنه لا

وعند ، وهذا القانون هو قانون القاضي ،من بین هذه القوانین القانون الأنسب والملائم

فیطبق القانون الوطني ، استحالة تطبیق قانون القاضي على شكل التصرف القانوني

   .1للأطراف

  :ویستند أنصار الطابع الاختیاري لقاعدة لوكیس إلى الحجج التالیة 

قد یتعذر على طالبي الزواج معرفة الشروط الشكلیة الواردة في  :التیسیر على المتعاملین  - أ

بالمقابل قد یصعب على راغبي الزواج إتباع و ، خر غیر قانون دولة محل الإبرامآقانون 

لهم الخیار في إتباع  ومن ثم یترك، إتباع الشكل الدینيالشكل المحلي كما لو كان یوجب 

 .الشكل المحدد في قانونهم الوطني

یعتبر العقد صحیحا إذا تم وفقا للشكل  :التوسع في الحد من بطلان التصرفات  -  ب

القانون الشخصي ولو كان هذا الشكل المقرر في قانون محل الإبرام ما لم المطلوب في 

 .یثبت وجود غش نحو القانون

ویتجلى ذلك من خلال  :والتعایش بین النظم القانونیة المختلفةتحقیق الانسجام   -  ت

بإبرام زواجهم وفقا للأشكال المقررة في قوانینهم الشخصیة متى السماح للأجانب المقیمین 

   .2رغبوا في ذلك

كیس هي مجرد و قاعدة ل أنه الذي یرى یالطابع الاستثنائي الفقیه نوای أنصارمن 

قانون التصرف فشكل  إلىواحتیاطیة وذلك حین لا یعود الاختصاص  استثنائیةقاعدة 

وسیلة لتحقیق التصرف  إلاخارجي وما الشكل ال، یخضع لقانون المحل التصرف في نظره

                                                 
 .95.مسعودي یوسف، المرجع السابق، ص 1
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كنا بصدد التصرفات  ءكما یمكن فصلهما وهذا سوا، الموضوع لإبرازالقانوني فهو موجود 

  . الرسمیة أو التصرفات العرفیة

وفي نفس الوقت هي قاعدة احتیاطیة  اختیاريطابع القاعدة  أنهذا الفقیه  رأى یراوأخ

حجتین  إلىواستند في ذلك  ،من الدرجة الثانیة بعد القانون الشخصي لمحرر التصرف تأتي

حولها بعض  وإنما إلزامیاالقاعدة اختیاري ولیس هذه  أصلفي  ى حجة تاریخیة تتمثلولالأ

الهدف  إلىالحجة الثانیة فقد استند فیها  أما ،وهذا یعتبر خطأ إلزاميطابع  إلىالفقهاء 

الدولة حتى تقوم بتشریع لقوانین المحل الذي تم  أنورأى ، مي إلیه القانونالاجتماعي الذي یر 

  . 1للمتعاقدین الذین تختلف جنسیتهم إلزامي الأمركیس وهذا یعني و فیه أي لقاعدة ل

  قاعدة لوكیس  إلزامیةموقف المشرع الجزائري من  :ثالثا

فنص في المادة ، تطرق التقنین المدني الجزائري في نص عام وشامل لقاعدة لوكیس

 تخضع التصرفات القانونیة في جانبها الشكلي لقانون البلد الذي تمت فیه" :یلي على ما 19

أو  لقانونهما الوطني المشتركدین أو تخضع لقانون الموطن المشترك للمتعاق أن أیضایجوز و 

 ."الموضوعیة أحكامهاللقانون الذي یسري على 

 95 ویتأكد الطابع المفسر لقاعدة لوكیس بالنسبة لشكل الزواج من خلال المادتین

 47ا من نص المادتین مأحكامه المشرعوقد استلهم ، من قانون الحالة المدنیة الجزائري 96و

إن كل عقد خاص " :على ما یلي 95وقد نصت المادة  .الفرنسيمن التقنین المدني  48و

صادر في بلد أجنبي یعتبر صحیحا إذا حرر طبق بالحالة المدنیة للجزائریین والأجانب 

  .2"الأوضاع المألوفة في هذا البلد

                                                 
 .108 .ص، السابقالمرجع ، فضیل نادیة 1

 . 158 .ص، نفسهالمرجع  2



 القانون الواجب التطبیق على الشروط الشكلیة لعقد الزواج                 :الفصل الثاني

  
  

- 45 - 

إن كل عقد خاص بالحالة المدنیة للجزائریین " :فقد نصت على ما یلي 96أما المادة 

أجنبي یعتبر صحیحا إذا حرره الأعوان الدبلوماسیون أو القناصل طبقا صادر في بلد 

   ".للقوانین الجزائریة

كما تعرض المشرع إلى الطابع المفسر لقاعدة لوكیس في مجال الزواج بنص المادة 

إن الزواج الذي یعقد في بلد أجنبي بین " :والتي تنص على، من قانون الحالة المدنیة 97

جزائري وأجنبیة یعتبر صحیحا إذا تم حسب الأوضاع المألوفة في ذلك البلد جزائریین أو بین 

شریطة ألا یخالف الجزائري الشروط الأساسیة التي یتطلبها القانون الوطني لإمكان عقد 

  ."الزواج

لقد منح المشرع سلطة إبرام عقد الزواج إلى ضابط الحالة المدنیة ولم یخول هذه 

الزواج في التشریع الجزائري یعد مدنیا ولیس دینیا وهذا استنادا  لأن، السلطة إلى رجل الدین

یختص بعقد الزواج ضابط " :من قانون الحالة المدنیة التي تنص على 71إلى نص المادة 

دائرته محل إقامة طالبي الزواج أو أحدهما أو الحالة المدنیة أو القاضي الذي یقع في نطاق 

المسكن الذي یقیم فیه أحدهما باستمرار منذ شهر واحد على الأقل إلى تاریخ الزواج ولا 

  ".هذه المهلة على المواطنینتطبق 

یشترط لتطبیق قاعدة لوكیس  السابقة فإن المشرع 71ة وحسب الفقرة الأخیرة من الماد

لزوجین في الجزائر لمدة شهر واحد على الأقل حتى لا تكون على الأجانب إقامة أحد ا

  .1الإقامة مجرد عبور بالإقلیم الجزائري

التصرف للشكل الذي یقضي به قانون  إخضاعففي حالة اختلاف جنسیتهما یجب 

للمتعاقدین الذین تختلف  إلزامي الأمر أنوهذا یعني ، لوكیسالمحل الذي تم فیه أي لقاعدة 

                                                 
 .100 .ص، المرجع السابق، مسعودي یوسف 1
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له الهیمنة  أصبحتكما تبنى المشرع الجزائري الطابع المفسر لقاعدة لوكیس ، جنسیتهما

   .التشریع المعاصرو  والغلبة في مجال الفقه والقضاء

ن الطابع إالقاعدة في فترة من الزمن فهذه  قد خلع على مرالآكان الطابع  وإذا

  .1الوجود إلىفیه القاعدة قد عاد  نشأتالذي  الأصلي

  موانع تطبیق قاعدة لوكیس : المطلب الثاني

یتقلص مجال تطبیق قاعدة لوكیس بمجرد ظهور بعض الموانع التي تحول دون 

وجود  اثبت إذافیتوقف تطبیق القاعدة ، القاعدةهذه  ترد على استثناءاتوتعد بمثابة ، تطبیقها

 إذا وأخیرا، )الفرع الثاني( تعارضت مع النظام العام وإذا، )ولالفرع الأ( غش نحو القانون

الحالات خاصة وقد نصت علیها هذه  حیث تعتبر ).الفرع الثالث( 2بالإحالة الأمرتعلق 

  .ج.أ.قمن  1مكرر  23 المادةو  2الفقرة  10المادة 

  الغش نحو القانون  :ولالفرع الأ 

 بإبرام للأفرادبحیث تسمح ، كانت قاعدة لوكیس في مجال الزواج قاعدة اختیاریة إذا

القانون  لأحكاموفقا  ماإ و ، الإبراموفقا للشكل المحلي طبقا لقانون بلد  إماعقود زواجهم 

فهل یعتبر الزواج الذي خضع شكله لقانون المحل صحیحا حتى ولو قصد ، الشخصي

  .القانون الوطني أحكامالزوجان من وراء ذلك التهرب من 
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الزوجین مطلق  إعطاءیعني  قاعدة اختیاریة لا بأنهاوصف قاعدة لوكیس  أنلاشك 

الحریة وتلغى حین تمارس بقصد استبعاد هذه  الحریة في تطبیق القاعدة التقلیدیة بل تتقلص

  .1بحكم التصرف أصلاالقانون المختص 

 "الغش یفسد كل شيء"الحالة یقضي بتطبیق قاعدة هذه  ولقد كان الفقه التقلیدي في

 أنن تطبیق قاعدة لوكیس في حالة الغش یجب الفقیه جان فویت بأهذا الصدد یرى وفي 

أما في الفقه ، ولا یستفید صاحب هذا التصرف من أي امتیاز عقابا له على سوء نیته یتوقف

في الخارج وكانت متوجة بنیة  نشأتن التصرفات التي فقه الغالب فإلا لرأيالمعاصر وطبقا 

 الأجنبيیقوم باستبعاد القانون  أن عندئذلقاضي ثر ویحق لأتنتج أي  أنالغش لا یمكن 

  .المختص بحكم شكل عقد الزواج

ن الهین خصوصا وإ  بالأمرمهمة القاضي في البحث عن نیة الغش لیست  أنغیر 

تشریعات الدول تختلف في تنظیم مسالة شكل الزواج تبعا لاختلاف مضمون فكرة الزواج من 

 الشهر إجراءات إتباعزوجین فرنسیین تزوجا في انجلترا دون  أنفلو فرضنا ، خرلآمجتمع 

في نظر القانون ولكي یعتبر صحیحا  ،ن هذا الزواج یعتبر صحیحا طبقا لقاعدة لوكیسفإ

 وإلاهذا الزواج في فرنسا  إعلانتم ی أنن القانون الفرنسي یشترط الشخصي للزوجین فإ

  .2اعتبر باطلا

  النظام العام : الثانيالفرع 

یمیزها بحیث انه یعتبر من  وهذا ما، وعامةتعد فكرة النظام العام مرنة ومتطورة 

قد لا یكون ، یكون من النظام الیوم وما، أخرىالنظام العام في الدولة لیس كذلك في دولة 
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لذا فان تقدیر مدى ، المكانو  ففكرة النظام العام تتطور باستمرار في الزمان، كذلك غدا

للنظام العام یكون وقت نظر الدعوى ولیس وقت نشوء المراكز  الأجنبيمخالفة القانون 

ولقد صاحبت فكرة النظام العام مشكل تنازع القوانین منذ ظهوره وتخضع قاعدة ، 1القانونیة

ولهذا وجب تغلیب  الأخرىلوكیس لحكم النظام العام مثلها مثل بقیة قواعد تنازع القوانین 

  .الأجنبيخص مصلحة المجتمع على مصلحة الش

كمة استئناف نانسي حوتطبیقا لذلك اعتبر القضاء الفرنسي في حكم صادر من م

 للقانون الشخصي الأصلوطلاقهم یخضع في  الأجانبزواج  أن 1922جوان  17بتاریخ 

ووقوفا عند فكرة النظام العام في فرنسا یلاحظ ، للقانون الفرنسي استثنائیةویخضع بصفة 

یتم  أنولكن من غیر المتصور ، ي فرنسا بزواج دیني محضیعترف ف أنیمكن  بأنه

  .2الاعتراف بطلاق دیني في فرنسا

 المادةنص من خلال  المدني في القانون المبدأولقد نص المشرع الجزائري على هذا 

یجوز تطبیق القانون الأجنبي بموجب النصوص السابقة إذا كان  لا" التي تقضي همن 24

أو ثبت له الاختصاص بواسطة الغش ، الآداب العامة في الجزائر مخالفا للنظام العام أو

  .نحو القانون

   ."یطبق القانون الجزائري محل القانون الأجنبي المخالف للنظام العام أو الآداب العامة

 الأجنبيلة وذلك في حالة رفض القانون المسأهذه ل الحل أعطىشرع الجزائري والمُ 

 .الأجنبيالمخالف للنظام العام یطبق القانون الجزائري محل القانون 

                                                 
جامعة  ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق،  تنازع القوانین :القانون الدولي الخاصمحاضرات في ، بشور فتیحة 1

 .86 .ص، 2017- 2016، البویرة، محند أولحاج

 .104 .ص، المرجع السابق، مسعودي یوسف 2
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وتبعا لذلك فقد اضطر ، في مسألة النظام العام القاضي وتتأثر قاعدة لوكیس برأي

الذي تم في فرنسا طبقا  الأجانبزواج  القضاء الفرنسي في حالات كبیرة إلى الحكم بإبطال

وقد ، للدولةبدعوى وجود خطر عام یهدد النظام العام نص علیها قانونهم الوطني  لأشكال

انتقد البعض هذا التوجه من زاویة أنه ینبغي تحدید مرتكزات استبعاد النظام العام في 

  .النصوص والأشكال ولیس في الأفكار التي تنفر من كل ما هو أجنبي

تبرت هذه وعلى هذا الأساس إذا احتار الأجانب تطبیق أشكال قوانینهم الشخصیة واع

سوى لأنها أنظمة أجنبیة لكان هذا مفهوما خاطئا للنظام العام ولكن الأخیرة منافیة لا لشيء 

، إذا كان النظام العام للدولة یفرض على المواطنین والأجانب احترام الشكل المدني للزواج

  .1ویحظر الشكل الدیني لاعتبر ذلك مفهوما صحیحا للنظام العام

أودیني یرى أن قوانین الشكل لا تعتبر من النظام العام الدولي ومن وإن كان الأستاذ 

بل تعتبر من النظام العام الداخلي وهذا یعني أنها تطبق على ، ثم لا تطبق على الأجانب

ومن هذا المنطلق فإن الزواج الذي یعقده الأجانب في فرنسا یعتبر صحیحا ، الفرنسیین فقط

  .حتى ولو تم على ید رجل دین

یعتبر  أن الزواج الذي تم في الخارج طبقا لقاعدة لوكیس" ى الدكتورة نادیة فضیلوتر 

الحقوق المكتسبة وذلك رغم  صحیحا ولا یجوز للقضاء الفرنسي الحكم بإبطاله تطبیقا لنظریة

  .2"تعارضه مع النظام العام الفرنسي
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 لة من الشروطلتطبیق نظریة نفاد الحقوق المكتسبة لابد من توافر جم، والحقیقة أنه

ن وفقا لقواعد الإسناد في البلد الذي تم ومن بین هذه الشروط أنه یجب أن یكون الحق قد تكوّ 

  .فیه وفي البلد الذي یراد التمسك فیه بنفاده

سبق یتضح لنا أن قاعدة لوكیس یتم استبعادها عندما یرفض القانون  من خلال ما

   .خرآالاختصاص التشریعي ویحیله إلى قانون الأجنبي 

   الإحالة: الفرع الثالث

 أجنبیاقانونا  أنتقرر  إذا" :یلي على ما من القانون المدني 1مكرر 23 المادةتنص 

اخلیة دون تلك الخاصة بتنازع القوانین من دال أحكامه إلاهو الواجب التطبیق فلا تطبق منه 

عله قواعد التنازع في القانون  أحالت إذایطبق القانون الجزائري غیر انه ، حیث المكان

  ".المختص الأجنبي

حیث یفرض على القاضي تطبیق القواعد ، عام كمبدأ الإحالةالمشرع یرفض 

القانون  إلى الأخیرةهذه  أحالت إذا إلا، دون قواعد التنازع فیه الأجنبيالموضوعیة للقانون 

من  بالإحالة یأخذالمشرع الجزائري  أنأي ، الإحالةالحالة یتم قبول هذه  ففي ،1الجزائري

 الأجنبيعندما یحیل القانون  أي، من الدرجة الثانیة الإحالةیرفض و  استثناءى ولالدرجة الأ

 الأجنبيالحالة یتم تطبیق القواعد الموضوعیة في القانون هذه  وفي، خرآ أجنبيقانون  إلى

سنادیة رفضت قواعده الإ أنوعلى الرغم من  الجزائریة الإسنادالذي حددته قواعد 

   .آخرقانون  إلى حالتهأو  الاختصاص

حفاظا على الطابع  الإحالةوهذا بالرغم من معارضة العدید من الفقهاء تطبیق نظریة 

  .الاختیاري

                                                 
 .25.ص، المرجع السابق، بشور فتیحة 1
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ورفض القانون الشخصي هذا ، إذا كنا أمام زواج خضع في شكله للقانون الوطني

  فهل یعتبر هذا الزواج صحیحا؟، إلى قانون المحل أو قانون الموطن الاختصاص وأحاله

الأصل أن شكل التصرف یعتبر صحیحا في هذه الحالة طبقا لقاعدة لوكیس نظرا 

وعلیه إذا أحال القانون الشخصي المختص النزاع إلى ، اختیاريلكون القاعدة تتمتع بطابع 

ویرى الأستاذ باتیفول أن الأخذ ، د بذلكقانون المحل أو إلى قانون الوطن فیجب الاعتدا

بالإحالة في مجال شكل التصرفات یترتب علیه هدم الطابع الاختیاري الذي تتمیز به قاعدة 

لأنها تؤدي ، وترفض الأستاذة جینین میریك الأخذ بنظریة الإحالة في مجال الشكل، لوكیس

  .1خلق صعوبات في تكییف الشكلإلى 

أن قاعدة لوكیس تستبعد عندما یرفض القانون الأجنبي ، ویتضح مما سبق

وهذا بالرغم من معارضة العدید من الفقهاء ، خرآویحیله إلى قانون الاختصاص التشریعي 

  .تطبیق نظریة الإحالة حفاظا على الطابع الاختیاري للقاعدة
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  عقد الزواج بإبراماختصاص السلك الدبلوماسي  :لمبحث الثانيا

 للإجراءاتعقد زواجهم وفقا  إبرامیحق للجزائریین المقیمین بالخارج الاختیار بین 

الهیئات الدبلوماسیة و  القنصلیات إلىوذلك بالتوجه ، التي یتطلبها قانون بلدهم شكالالأو 

التي یتطلبها القانون المحلي لبلد  شكالللأعقد زواجهم وفقا  إبرامالجزائریة المختصة أو 

زواج الجزائریین  ولامن خلال هذا سنت .الهیئات المحلیة المختصة إلىبالتوجه  وذلك الإبرام

  ).المطلب الثاني( جزائرفي ال الأجانبوزواج  )ولالمطلب الأ(في الخارج 

  زواج الجزائریین في الخارج  :ولالمطلب الأ 

اعتمدت قاعدة خضوع شكل الزواج للقانون المحلي  غلب الدول بما فیها التيأ إن

ها الدبلوماسیة والقنصلیة في الدول تبعثا أمامزواجهم  بإبرام اتسمح لرعایاه إلزامیةبصفة 

عقد  إبرامة الاختیار بین الأجنبیوعلیه یحق للجزائریین المقیمین في البلاد  ،المعتمدة فیها

الهیئات  إلىوذلك بالتوجه  الإبرامالمحلي لبلد  التي یتطلبها القانون شكالللأزواجهم وفقا 

التي یتطلبها قانون بلدهم  شكالالأو  للإجراءاتعقد زواجهم وفقا  إبرامالمحلیة المختصة أو 

  .القنصلیات والهیئات الدبلوماسیة الجزائریة المختصة إلىبالتوجه 

  زواج رعایاهم بالخارج إبرامالدبلوماسیین والقناصل في  الأعوانصلاحیة : ولالفرع الأ 

عقد زواجهم وفقا  إبرامة الاختیار بین الأجنبییحق للجزائریین المقیمین في البلاد 

الهیئات و  القنصلیات إلىالتي یتطلبها قانون بلادهم وذلك بالتوجه  والإشكال للإجراءات

التي یتطلبها القانون  شكالللأعقد زواجهم وفقا  إبرام أوالدبلوماسیة الجزائریة المختصة 

  .1الهیئات المحلیة المختصة إلىوذلك بالتوجه  الإبرامالمحلي لبلد 
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عقود  لإبرامالتشریعات باختصاص السلك الدبلوماسي و  المعاهدات الدولیة أقرتلقد 

الخاصة بالزواج واتفاقیة  1902الزواج في الخارج ومن ذلك ما تقضي اتفاقیة لاهاي لسنة 

 بإبرامالخاصة  1978وكذلك معاهدة لاهاي لسنة  .19631فریل أ 24ي فیینا المبرمة ف

ماي  24الزواج والاعتراف به وما نصت عله الاتفاقیة الجزائریة الفرنسیة المبرمة في 

1974.2  

 الأعوانمام أولقد اعترف المشرع الجزائري بصحة عقود الزواج التي تبرم 

من قانون الحالة  96 المادةالدبلوماسیین والقناصل طبقا للقانون الجزائري حیث نص في 

یعتبر صحیحا  أجنبيكل عقد خاص بالحالة المدنیة للجزائریین صادر من بلد  إن"المدنیة 

   .3"الدبلوماسیین أو القناصل طبقا للقوانین الجزائریة الأعوانحرره  إذا

بر صحیحا زواج الجزائریین المبرم طبقا للقانون الجزائري استنادا إلى هذه المادة یعت

   .أمام الأعوان الدبلوماسیین أو القناصل في الدول المعتمدین فیها

الهیئات  أمامزواج الجزائریین المبرم أنّ النصوص السابقة یتبین لنا  أحكاممن استقراء 

هذا بالنسبة للشروط الشكلیة دائما للقانون الجزائري و  االدبلوماسیة والقنصلیة یبقى خاضع

 أعوانرط لصحة عقد الزواج الذي یقوم بتحریره توالشروط الموضوعیة على حد سواء ولا یش

الصلاحیة الدول هذه  تعترف لهم ب أنالسلك الدبلوماسي والقنصلي طبقا للقانون الجزائري 

                                                 
تضمن المصادقة على اتفاقیة فیینا حول العلاقات القنصلیة الموقعة ی ،1964مارس  02مؤرخ في ، 85- 64مرسوم رقم  1

 .485 .ص، 1964سنة ل، 34عدد  جریدة رسمیة، 1963في أفریل 

تضمن المصادقة على الإتفاقیة القنصلیة بین حكومة الجمهوریة ی، 1974یولیو  12مؤرخ في ، 75-74 أمر رقم 2

 62عدد  ، جریدة رسمیة1974ماي  24 في باریسالجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة الفرنسیة الموقعة في 

 .1974لسنة 
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عقد  إبرامومع ذلك تبقى دائما سلطات الممثل الدبلوماسي أو القنصلي في  ،المعتمدین فیها

  .الدولیة والأعرافالزواج تمارس في حدود الاتفاقات 

زواجهم في الخارج وفقا للشكل القنصلي الجزائري أي لدى  إبرامیحق للجزائریین  إذن

القنصلیة الجزائریة في الدولة التي یقیم فیها الجزائري طالب الزواج وقد جرى العرف الدولي 

  . 1القناصل فقط بالنسبة لرعایا دولة القنصل فیما بینهم إلىهذا الاختصاص  إسنادعلى 

  التي یتطلبها القانون المحلي  شكالللأعقد زواج الجزائریین وفقا  إبرام: الفرع الثاني

عقود زواجهم وفقا لقانون الدولة التي  إبرامیجوز للجزائریین المتوطنین في الخارج 

   .م .من ق 19 المادةیتوطنون فیها وذلك حسب نص 

هذا أو في دولة موطنها المشترك وفي  أخرىالعقد في دولة  إبرامیتم  أنفي ذلك  

  .دولة الموطن ذاتهاهي  الإبرامالفرض تكون دولة 

رجال السلك الدبلوماسي  أمامعقود زواجهم  إبرامویجیز القانون الفرنسي للفرنسیین 

سي ولو كان مخالفا لشكل الزواج في البلد نالقانون الفر  حكاملأوالقنصلي في الخارج وفقا 

  2.الذي هم معتمدون لدیه

عقود  لإبرام الأجنبيالهیئات المحلیة المختصة في البلد  إلىن و الجزائری أوعندما یلج

تم وفقا للشروط  إذازواجهم فان مثل هذا الزواج یعتبر صحیحا في نظر القانون الجزائري 

التي اشترطت عدم مخالفة م، .ح.ق 97 ص المادةالشكلیة المقررة في ذلك البلد حسب ن

الزواج وانعدام الموانع  أهلیةو  ائري مثل الرضاالشروط الموضوعیة التي یتطلبها القانون الجز 

 ماأ، بأجنبیةالحكم السابق یسري على الجزائري المتزوج  نّ بأكما أوضحت  .الشرعیة
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 من  31 المادةثناة من هذا الحكم وذلك تطبیقا لنص تفهي مس بأجنبيالجزائریة المتزوجة 

  .خاصة إجراءاتالحالة توافر هذه  التي تشترط في ج.أ .ق

قانون الحالة المدنیة الجزائري قد میز بین الشروط  أنیمكن ملاحظته  ما أهم نإ 

 أنكما  ،الأسرةلم نجده في قانون  الشكلیة والشروط الموضوعیة في عقد الزواج وهذا ما

 والأجانبالجزائریات وبین الجزائریین و  بین الجزائریین أجنبيفي بلد  إبرامهالزواج الذي یتم 

الشروط الموضوعیة و  الإبرامروعیت فیه الشروط الشكلیة وفقا لقانون بلد  إذایعتبر صحیحا 

  .1المنصوص علیها في القانون الجزائري

یجوز عقده في الشكل المحلي ویرجع سبب  في الخارج لا بأجنبيزواج الجزائریة  أما

ون الخارج لعقد زواجهن فیه تحایلا على القان إلىالتخوف من ذهاب الجزائریات  إلىذلك 

في الخارج وفقا للشكل  إبرامهیجوز  كما لا .2الجزائري الذي یمنع زواج المسلمة بغیر المسلم

 إبرامكان الزوجان غیر مسلمین فیحق لهما  إذاالدیني الذي یتطلبه قانون المحل ولكن 

  . 3زواجهما في الخارج وفقا للشكل المحلي مدنیا كان أو دینیا

  في الجزائر  الأجانبزواج : المطلب الثاني

وتزاید حجم أعمال الاستثمار على العالم الخارجي الانفتاح  على سیاسةلقد نتج  

وعلیه فإن زواج ، الأجنبي في الجزائر والتبادلات الثقافیة ظهور زیجات بین أجانب وأجنبیات

هؤلاء الأجانب مع الأجنبیات الذي یتم أمام الجهات الجزائریة المؤهلة یكون خاضعا من 

یجوز إبرامه أمام الهیئات السیاسیة ، الشكل إلى القانون الجزائري باعتباره محل الإبرامحیث 
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إلى قانون محل الإبرام وسنتطرق في هذا المطلب ، المعتدة إذا كانت جنسیة الزوجین مشتركة

  ).الفرع الثاني(وتطبیق القانون الوطني للزوجین ، )الفرع الأول(

  الإبرامتطبیق قانون محل : ولالأ الفرع 

فعلیهما احترام كل الشروط إذا انعقد زواج الأجانب في الجزائر وفق الشكل المحلي  

الشكلیة التي یتطلبها القانون الجزائري بحضور شاهدین أمام ضابط الحالة المدنیة أو 

وعلیه فإن زواج هؤلاء ، القاضي بالإضافة إلى الإقامة داخل الإقلیم لمدة لا تقل عن شهر

الأجانب مع الأجنبیات الذي یتم أمام الجهات الجزائریة المؤهلة یكون خاضعا من حیث 

  .1باعتباره محل الإبرام القانون الجزائري إلىالشكل 

كما قد تلجأ الدول إلى إبرام اتفاقیات ثنائیة تخول بموجبها الأعوان الدبلوماسیین إبرام 

حیث جاء في ، نسبة للاتفاقیة القنصلیة المبرمة بین المغرب ولیبیاالزواج كما هو الشأن بال

  :یلي یحق للموظفین في حدود دائرتهم ما"یلي  منها ما 31المادة 

تحریر ونسخ وإرسال عقود الزواج والازدیاد والجنسیة والوفاة لرعایا الدولة الموفدة وذلك  - 

  .المتعلقة بهاوكذلك تسلیم الشهادات ، طبقا لتشریعات هذه الدولة

  .إبرام عقود الزواج عندما یكون الزوجان في رعایا الدولة الموفدة - 

كل ، حل نسخ أو تسجیل بناء على مقرر قضائي له قوة تنفیذیة حسب تشریع الدولة - 

  .2العقود المتعلقة بحل میثاق الزواج المبرم بحضورهم
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  تطبیق القانون الوطني للزوجین  :الفرع الثاني

ة المعتمدة في الجزائر الأجنبیالهیئة الدبلوماسیة  أمام الأجانبعقد زواج  إبرامیجوز 

عقد الزواج  إبراموهذا لان اختصاص السلك القنصلي في ، كانت جنسیة الزوجین مشتركة إذا

وفي حالة اختلاف جنسیتهما . یقوم فقط في حالة اتحاد جنسیة الزوجین مع جنسیة القنصل

 إلى إضافةمن القانون المدني  19 المادةحیث نصت  إلزامیالي فهذا یصبح الشكل المح

ین أو احدهما الأجنبی إقامةمن قانون الحالة المدنیة یشترط ضرورة استمرار  71 المادةنص 

  1.اختصاص ضابط الحالة المدنیة إقلیمقبل الزواج في  الأقللمدة شهر على 

الزواج أمام  إبراممن القانون المدني الفرنسي یمكن  171و 48وطبقا للمادتین 

فالزواج المدني هو المعترف به رسمیا والملزم ، الدبلوماسیین أو القنصلیین الفرنسیین الأعوان

ولكن یبقى ، فرنسیات أوالأجانب الذین یتزوجون من فرنسیین  كلجمیع المواطنین وكذل

  2.الشكل الدیني أمام الكاهن متى رغب في ذلكللزوجین الاختیار في إبرامه مرة ثانیة على 

                                                 
 .166.ص، المرجع السابق، أمحمدي بوزینة أمنة 1
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  خاتمة

إن التعرف على مضمون قواعد تنازع القوانین في مسألة الزواج یكشف عن تقنیة 

تمیزة لحل النزاعات الخاصة الدولیة في مجال الأحوال الشخصیة وهذه القواعد لا تعطي م

حلا مباشرا للنزاع بل هي مجرد آلیة تنتهي وظیفتها بإرشاد القاضي إلى القانون الواجب 

لاحظنا من خلال بحثنا المتواضع هذا أن لقواعد التنازع أهمیة كبرى في حل التطبیق كما 

  .النزاعات الدولیة الخاصة

ة داخل الأنظمة القانونیة لذلك سعت الدول إلى ویصیثیر الزواج مشاكل عو 

  .الأجنبي عنصرالتنظیمه بقواعد قانونیة لتحكم هذه المنازعات التي یتخللها 

زواج نجد المشرع الجزائري وعلى غرار التشریعات الأخرى فبالنسبة لشروط انعقاد ال

، فأخضع الشروط الشروط الشكلیةبین ه و لانعقادیفرق بین الشروط الموضوعیة 

وط الشكلیة لقانون محل الموضوعیة لقانون الجنسیة المشتركة للزوجین بینما اسند الشر 

  .بوجود صعوبة في تحدید هذه الشروطالإبرام و 

ي هذه الدراسة تحدید القانون الواجب التطبیق على الشروط ولقد تناولنا ف

جزائري ووقفنا عند الموضوعیة والشكلیة للزواج وفقا لقواعد الإسناد في التشریع ال

المشكلات التي تحول دون تطبیق القانون الأجنبي المختص من صعوبات تتعلق بالنظام 

  .العام و الغش نحو القانون

للقاضي المعروض أمامه النزاع السلطة  الأمركما انه في بعض الحالات یترك 

من القانون المدني  09إعمالا لنص المادة  الوطني،التقدیریة في تحدیدها طبقا لقانونه 

  .مامه النزاعأالتكییف یخضع لقانون القاضي المعروض  أنالجزائري على أساس 
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الشروط الموضوعیة لواجب التطبیق على ونجد مواقف مختلفة في تحدید القانون ا

من القانون المدني وهو سریان  13المادة  أحكامزیادة على ذلك لابد من مراعاة  ،الشكلیةو 

القانون الجزائري وحده إذا كان أحد الزوجین جزائریا وقت انعقاد الزواج وذلك لتسهیل 

  .المصالح الوطنیة مهمة القاضي الجزائري في تطبیق القانون الوطني وبالأخص حمایة

الأجنبي الواجب التطبیق بالمبادئ الأساسیة للقانون وفي حالة اصطدم القانون 

النزاع أن یستبعده من میدان التطبیق ویعوض هذا  أمامهلقاضي المعروض لالجزائري ف

في فقرتها الثانیة من القانون  24ضت به المادة عاد بالقانون الجزائري و ذلك ما قالاستب

، وإذا تبین ا الشأن اجتهادات القضاء الفرنسيالجزائري المعدلة بحیث سایر في هذالمدني 

 أحكامللقاضي الجزائري بان هناك من غیروا من ضوابط الإسناد قصد التهرب من 

القانون المختص فیمكن أن یمنع في تطبیقه عن طریق الغش وإعادة العلاقة المتضمنة 

  .للقانون الواجب التطبیق أصلا على النزاع أجنبیاعنصرا 

ما نعیب على المشرع الجزائري عدم وضعه لقاعدة إسناد خاصة بالقانون الواجب 

كون الرجوع للقاعدة العامة الخاصة التطبیق على الشروط الشكلیة لعقد الزواج، حیث ی

  .بشكل التصرفات القانونیة وتطبیق قانون محل الإبرام
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   المعاجم – 2
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  .ن.س.ط، مطبعة الدار العربیة للكتاب، تونس، د.د

  المراجع: ثانیا
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2005. 

أحكام الأسرة  الخاصة رمضان علي السید الشنباصي، جابر عبد الهادي الشافعي،  -4
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  المذكرات الجامعیةالرسائل و  :انیاث
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      :الماجستیر مذكرات - ب
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، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر الأهلیة في عقد الزواجبوفنش خدیجة، قبالة هاجر،  -1

في القانون الخاص، تخصص قانون الأسرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد 

 .2017-2016جیجل،  الصدیق بن یحیى،

، مذكرة لنیل أركان وشروط عقد الزواج وأثر تخلفها في الشریعة والقانونزوبیر بلعواد،  -2

  .2004-2001الدفعة الثانیة،  ،إجازة المعهد الوطني للقضاء
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، مذكرة تكمیلیة لنیل شهادة القانون الواجب التطبیق على الحالة والأهلیةسارة زرزي،  -3

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة العربي بن  الماستر، تخصص قانون دولي خاص،

 .2016-2015مهیدي، أم البواقي، 

مذكرة مكملة لنیل  تنازع القوانین حول موضوع الزواج،غوالة أحلام، لعرابة حنان،  -4

 العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق و شهادة الماستر في القانون الخاص، تخصص قانون الأسرة

 .2017-2016جامعة جیجل، 

 عقد الزواج وفقا للأحكام الجدیدة لقانون الأسرة الجزائريیوسفي كهینة، ولامي لیلى،  -5

  القانون الخاص الشامل: خاص، تخصصمذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون ال

 ، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایةقسم القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

2012 -2013. 

  المقالات: ثالثا

نون دراسة مقارنة بین القا( تنازع القوانین في مجال انعقاد الزواجبومراو سفیان،  -1

لقوانین في مجال الأحوال ، في إطار الملتقى الوطني حول تنازع ا)الجزائري والقوانین المقارنة

      بجایة، یوميالشخصیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 

 .2014افریل  23-24

  المحاضرات: رابعا

، كلیة الحقوق  محاضرات في قواعد الإسناد في الأحوال الشخصیةأمحمد بوزینة آمنة،  - 1

 .2020- 2019و العلوم السیاسیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، 

  تنازع القوانین، كلیة الحقوق :محاضرات في القانون الدولي الخاصبشور فتیحة،  -2

 .2017-2016والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محند أولحاج، البویرة، 
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للسنة أولى  ،محاضرات في مقیاس تنازع القوانین في مسائل الأسرةعمارة عمارة،  -3

 المسیلة ،بوضیافمحمد السیاسیة، جامعة  مماستر قانون الأسرة، كلیة الحقوق والعلو 

2020 -2021. 

  :القانونیةالنصوص : خامسا

تضمن المصادقة على اتفاقیة ی، 1964مارس  02مؤرخ في ، 85-64مرسوم رقم  -1

سنة ل، 34عدد ، جریدة رسمیة 1963لیة الموقعة في أفریل فیینا حول العلاقات القنص

1964. 

تضمن المصادقة على الإتفاقیة ی، 1974یولیو  12مؤرخ في  ،75-74رقم  أمر -2

الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة القنصلیة بین حكومة الجمهوریة 

 .1974لسنة  ،62عدد  ، جریدة رسمیة1974ماي  24یس ر الفرنسیة الموقعة في با

، جریدة یتضمن قانون الحالة المدنیة ،1970 فیفري 19مؤرخ في  ،20 -70أمر رقم  -3

 )معدل ومتمم( 1970فیفري  27 ، صادر في21 رسمیة عدد

، جریدة یتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر  26، مؤرخ في 58- 75أمر رقم  -4

 )معدل ومتمم( 1978سبتمبر  30، صادر في 78رسمیة عدد 

جریدة رسمیة  ،یتضمن قانون الأسرة ،1984جوان  09مؤرخ في  ،11-84قانون رقم  -5

  )معدل ومتمم( 1984جوان  12 صادر في ،24عدد 

                     

 

 



 

  الفهرس



  قائمة المحتویات

  الصفحة  لمحتویاتا

   كلمة شكر وعرفان

   قائمة المختصرات

  4-1  مقدمة

  الزواج لعقد الموضوعیة الشروط على التطبیق الواجب القانون: الفصل الأول

  6  الزواج لعقد الموضوعیة الشروط على التطبیق الواجب القانون: الأول الفصل

  7  مضمون فكرة الشروط الموضوعیة لعقد الزواج :لوالمبحث الأ 

  7  هلیةالأ :لو المطلب الأ

  8  الوجوب أهلیة :لو الفرع الأ

  9  الوجوب الناقصة أهلیة :لاأو 

  9 الوجوب الكاملة أهلیة: ثانیا

  9  الأداء أهلیة :الفرع الثاني

  10  الناقصة الأداء أهلیة :لاأو 

  11  أهلیة الأداء الكاملة :ثانیا

  11  الرضا :المطلب الثاني

  12  تعریف الرضا :لو الفرع الأ

  12  تعریف الرضا لغة :لاأو 

  12  اصطلاحاتعریف الرضا  :ثانیا

  14  صور الرضا :الفرع الثاني

  14  الصیغة اللفظیة :لاأو 



  17  لفظیةالغیر الصیغة  :ثانیا

  20  الرضااثر تخلف ركن  :الفرع الثالث

  21  الموانع الشرعیة: الثالثالمطلب 

  21  النساءأصناف المحرمات من  :لو الفرع الأ

  24 موانع الزواج المؤبدة :لاأو 

  24 المحرمات تحریما مؤقتا :ثانیا

  27 أثر الزواج بإحدى الحرمات :الفرع الثاني

  27 بعده أوفسخ عقد الزواج قبل الدخول  :لاأو 

  28 ثبوت النسب :ثانیا

  28 راءوجوب الإستب :ثالثا

  29 كأصل عام اختصاص القانون الوطني للزوجین :المبحث الثاني

  29 كیفیة تطبیق القانون الوطني للزوجین :لو المطلب الأ

  29  لقانون جنسیة كل من الزوجین الجامعالتطبیق  :لو الفرع الأ

  31  لقانون جنسیة الزوجین التطبیق الموزع:الفرع الثاني

  33  الصعوبات التي یثیرها القانون الوطني للزوجین :المطلب الثاني

  34  انعدام الجنسیةتعدد و  :لو الفرع الأ

  34  تعدد الجنسیات :أولا

  35  انعدام الجنسیة :ثانیا

  35  التنازع المتحرك :الفرع الثاني

  الزواج لعقد الشكلیة الشروط على التطبیق الواجب القانون: الفصل الثاني

  38  القانون الواجب التطبیق على الشروط الشكلیة لعقد الزواج :الفصل الثاني

  39  الإبرامخضوع شكل الزواج لقانون محل  :الأول المبحث

  39  مضمون قاعدة لوكیس: ولالمطلب الأ



  39  تاریخ قاعدة لوكیس:  ولالفرع الأ

  41  طبیعة قاعدة لوكیس :الفرع الثاني

  41  )ملزمة(آمرة قاعدة لوكیس قاعدة  :أولا

  42  قاعدة لوكیس قاعدة اختیاریة :ثانیا

  44  قاعدة لوكیس إلزامیةموقف المشرع الجزائري من  :ثالثا

  46  موانع تطبیق قاعدة لوكیس: المطلب الثاني

  46  الغش نحو القانون :ولالفرع الأ

  47  النظام العام: الثانيالفرع 

  50  الإحالة: الفرع الثالث

  52  عقد الزواج بإبراماختصاص السلك الدبلوماسي  :لمبحث الثانيا

  52  زواج الجزائریین في الخارج :ولالمطلب الأ

زواج رعایاهم  إبرامالدبلوماسیین والقناصل في  الأعوانصلاحیة : ولالفرع الأ

  بالخارج

52  

التي یتطلبها القانون  شكالللأعقد زواج الجزائریین وفقا  إبرام: الفرع الثاني

  المحلي

54  

  55  في الجزائر الأجانبزواج : المطلب الثاني

  56  الإبرامتطبیق قانون محل : ولالأالفرع 

  57  تطبیق القانون الوطني للزوجین :الفرع الثاني

  59  خاتمة

  62  قائمة المراجع

    الفهرس 

    الملخص
 



 

 الملخص



  :الملخص

لنزاع والخلاف بین الدول نظرا إثارةلأكثر مواضیع الأحوال الشخصیة  منالزواج  یعد

،ویثور النزاع أكثر عندما یتدخل خر واختلاف شروطهلاختلاف فكرة الزواج من بلد لآ

  .القانون الواجب التطبیق فیهحیث یكون البحث عن الأجنبي العنصر

توجد ثلاث شروط عقد الزواج الموضوعیة منهاف بالنسبة للقانون الواجب التطبیق على

 أخضعهاالاتجاه الثاني ، و الزواجعقد إلى قانون محل إبرام ها الاتجاه الأول أسند: اتجاهات

 فهوالجزائري  المشرعأخد به والذي هو الغالبو الاتجاه الثالث ،أما موطن الزوجینقانون إلى 

  .نیخضع الشروط الموضوعیة إلى قانون جنسیة الزوجی

فإنها تخضع لقاعدة لوكیس على سبیل  لعقد الزواج لشروط الشكلیةبالنسبة لأما  

  .الإلزام وهذا ما أخد به القانون الجزائري إذ یعتبر هذه القاعدة إلزامیة

Summary: 

Marriage is one of the most contentious issues of personal status between 

countries due to the difference in the idea of marriage from one country to 

another and the different conditions, and the conflict erupts more when the 

foreign element intervenes in it, where the search for the applicable law. 

With regard to the law applicable to the objective conditions of the 

marriage contract, there are three directions: the first trend assigned it to the law 

of the place of conclusion of the marriage contract, and the second trend 

subjected it to the law of the couple’s domicile. 

As for the formal conditions of the marriage contract, they are subject to 

the Lukes rule as a matter of obligation, and this is what Algerian law has 

adopted, as this rule is considered mandatory. 


